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الُمستخلص

ــد أهميــة البحــث فــي بيــان ماهيــة الاحتــال الحربــي فــي قواعــد القانــون الدولــي  تتجسَّ
هِ مرحلــة مــن أهــمّ مراحــل الحــرب وأخطرهــا ، واســتجاء مفهــوم الاحتــال  العــام وأحكامــه ، بعــدِّ
والمراحــل التاريخيــة التــي مــرَّ بهــا فــي إطــار العاقــات الدوليــة ، وبيــان الطبيعــة القانونيــة 
التعريــف  يتطلَّــب  مــا  الحــالات الأخــرى ، وهــو  مــن  بــه  يشــتبه  ــا  لاحتــال ، وتمييــزهُ عمَّ
بالاحتــال والعناصــر المُميّــزة لــهُ ، والوظائــف المُلقــاة علــى عاتــق القــوّات المُحتلــة ، كذلــك 
مــة لعمــل قــوّات الاحتــال ، والتــي تســتند إلــى اتفاقيــات لاهــاي  يُبيّــن البحــث القواعــد المُنظِّ
)1899-1907( واتفاقيات جنيف لعام 1949 والمُعاهدات الدولية ذات الصِلة ، والقرارات 
الُأمميــة المُتمثِّلــة بقــرارات مجلــس الأمــن المُنظّمــة لوضــع قــوات الاحتــال )حالــة العــراق مثــالًا( 
ــة للقانــون الدولــي ، وتحليــل حقــوق المدنييــن  ، وكذلــك قواعــد العُــرف الدولــي والمبــادئ العامَّ
مــن الأفــراد العُــزَّل الواقعيــن تحــت ســيطرة القــوات المحتلــة ، والمُتمثلــة بالحقــوق الشــخصية 
والحقــوق الماليــة ، وحقــوق المدنييــن المُعتقليــن مــن قــوات الاحتــال ، ويخلُــص البحــث إلــى أنَّ 
النصــوص المُنظّمــة لحالــة الاحتــال وُضعــت فــي وقــت كان الاحتــال حالــة مؤقتــة ، وغالبــاً 
مــا تنتهــي بمعاهــدة ســام بيــن دولــة الاحتــال والدولــة المُحتلــة ، فــي حيــن أنَّ هــذا الأمــر 
تغيَّــرَ كثيــراً ، وهــو مــا يســتدعي وضــع صياغــة جديــدة لقواعــد قانــون الاحتــال ، ولا ســيَّما فيمــا 
يتعلــق بفــرض التزامــات علــى قــوات الاحتــال تُجــاه البلــد المُحتــل ، وهــو مــا يتطلَّــب جهــوداً 
دولية مُضنية للقيام بمهمة شــاقَّة وعســيرة ، وأُمنية ليســت ســهلة المنال ، تتمثَّل بإعادة دراســة 

اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 والبروتوكوليــن المُلحقيــن بهــا.

Abstract

     The importance of the research shows the nature of the military occupation 
in the rules and provisions of public international law. It is considered the most 
important and most dangerous stage of the war. The concept of occupation and the 
historical stages it passed through are clarified within the framework of international 
relations. Clarifying the legal nature of the occupation, and distinguishing it from 
other suspected case . This requires defining the occupation and its distinguishing 
elements, and the functions entrusted to the occupying forces.  

This requires defining the occupation and its distinguishing elements, and 
the functions entrusted to the occupying forces.  The research also shows the 
rules that  regulating the work of the occupying forces, which are based on the 
Hague Conventions (1907-1899) and  the Geneva Conventions of 1949,  the relevant 
international treaties, and the United Nations resolutions represented by Security 
Council resolutions regulating the status of the occupying forces for example (the 
Iraqi case). 
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As well as the rules of international custom, the general principles of international 
law, and analysis of the rights of civilians that unarmed individuals under control of 
the occupying forces, which are represented  by the personal and financial rights, 
as well as the rights of civilians arrested by the occupation forces.

The research concludes that the regulating texts of the state of occupation were 
developed at a time when the occupation was a temporary state. It often ends with 
a peace treaty among the forces of occupying country that occupied it. While this 
matter has changed a lot, which calls for a new formulation of the rules of the 
law of occupation forces, especially imposing obligations on the occupying forces 
towards the occupied country. As well as the rules of international custom and the 
general principles of international law. The civilians right from unarmed individuals  
analyses under the control  of the occupying forces , which are personal and 
financial rights, and the rights of civilians  was arrested by the occupation forces.

The research concludes that the texts regulating the state of occupation were 
drawn up at a time when the occupation was a temporary state that often ended 
with a peace treaty among the  forces of the occupying country that  occupied co
untry.                                        

While this matter has changed a lot, which leads to  a new formulation for 
the rules of the occupation law of, especially with regard to imposing obligations 
on the occupying forces towards the occupied country. This requires  to strong  
international efforts to carry out an arduous and difficult task, and  a wishing isn’t 
easy to achieve, which is to re-examine the Geneva Conventions of 1949 and the 
two protocols attached to them.
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المقدمة

أولًا - موضوع البحث وأهميتهُ :
يُعــدُّ الاحتــال عمــاً غيــر مشــروع وفقــاً لقواعــد القانــون الدولــي ، بالرغــم مــن المُبــررات 
التــي تُحــاول قــوى الاحتــال تســويقها عنــد قيامهــا بفعــل عدوانــي علــى دولــةٍ أخــرى ، لذلــك فــإنَّ 
الاحتــال هــو أمــرٌ واقعــي بالأســاس وليــس عمــاً قانونيــاً ، وبتطــور قواعــد القانــون الدولــي 
وتشــابك المصالــح والعاقــات الدوليــة ، صــارَ لِزامــاً وضــع تنظيــم قانونــي لفعــل الاحتــال ، 
ــد المُحتــلّ ولــو بحــدٍّ أدنــى ، وفعــاً وُضعــت  لأجــل تفــادي آثــارِه الجســيمة والمُدمــرة علــى البل
العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة ، والتــي تضمَّنــت الكثيــر مــن المبــادئ والقواعــد المُلزمــة لدولــة 
الاحتــال ، والتــي غالبــاً مــا تتعــرَّض لانتهــاك الجســيم مــن القــوّات المُحتلــة ، خصوصــاً إذا 

مــا تعارضــت مــع نفوذهــا ومصالحهــا. 
وتنبــع أهميــة البحــث مــن دراســة القواعــد المُنظّمــة لعمــل قــوّات الاحتــال ، ومــدى 
توفيرهــا الحمايــة القانونيــة الازمــة للمدنييــن الأبريــاء ، تلــك القواعــد التــي تجــد أساســها فــي 
القانــون الدولــي العــام عامــةً والقانــون الدولــي الإنســاني خاصــةً ، ولا يذهبــنَّ الظــنّ إلــى أنَّ 
دراســة تلــك القواعــد تعنــي شــرعيَّة الاحتــال ، كا فالاحتــال عمــلٌ عدوانــي وغيــر مشــروع فــي 
جميــع الأحــوال ، والاحتــال يبقــى احتــالًا مهمــا حاولــت الدولــة المُحتلــة مــن إســباغ الوصــف 
الــذي يُائمهــا ، ومهمــا نــالَ مــن اعتــراف مــن الجماعــة الدوليــة ، ولكــنَّ قواعــد الاحتــال إنَّمــا 
ومُمتلكاتهــم  نفوســهم وأموالهــم  البحــث( وحفــظ  المدنييــن )موضــوع  لحمايــة حقــوق  شُــرّعت 

وكرامتهــم الإنســانيَّة ، حينمــا يكونــون تحــت الســيطرة الفعليــة للقــوات المُحتلــة. 

ثانياً- مُشكلة البحث:
يُحــاول الباحــث تقديــم رؤيــة قانونيــة وتحليــل دقيــق لواقعــة الاحتــال ، وذلــك ببيان ماهية 
الاحتــال ومراحلــهُ التاريخيــة ، والقواعــد والمبــادئ التــي تحكــم عمــل قــوات الاحتــال ومهامهــا 
ووظائفهــا، وواجبهــا فــي الحفــاظ علــى حقــوق المدنييــن الشــخصية والماليــة ، خصوصــاً وأنَّ 
راً كثيــراً ، بســبب قِــدَم القواعــد التــي تحكُمُــهُ ، فقــد مــرَّ علــى قواعــد  مفهــوم الاحتــال تطــورَ تطــوُّ
لاهــاي 1907 أكثــر مــن مئــة عــام ، وكذلــك اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 التــي مــرَّ عليهــا 
أكثــر مــن ســبعين عامــاً ، والتــي اســتندت إلــى تجــارب الحــرب العالميــة الثانيــة ومــا خلَّفتــهُ مــن 
ويــات ومآســي ومُعانــاة للمدنييــن بســبب الحــرب والاحتــال ، أمــا فــي العصــر الحاضــر فــكانَ 
لتطــور الآلــة العســكرية الهائلــة ، وظهــور التقنيــات الحديثــة فــي وســائل الحــرب وأســاليب القتــال 
، التــي لهــا القــدرة الفائقــة علــى التدميــر وإلحــاق الأذى الكبيــر والمُعانــاة الجســيمة للمدنييــن ، 
ــة بعمــل قــوات الاحتــال. وفــي موضــوع احتــال العــراق  كلُّ ذلــك أوجــبَ تنظيــم القواعــد الخاصَّ
وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة يُحــاول الباحــث معالجــة الإشــكاليات الآتيــة ، هــل إنَّ 
مجلــس الأمــن يملــك صاحيــة إضفــاء الشــرعية علــى وضــع غيــر مشــروع أصــاً ؟ وينتهــك 
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بذلــك القواعــد الآمــرة للقانــون الدولــي العــام ؟ ، وهــل يملــك مجلــس الأمــن ســلطة تخولــهُ إنشــاء 
نظــام لاحتــال يتجــاوز فيــه قانــون النزاعــات المســلحة؟ .

ثالثاً – منهجيَّةُ البحث:
مــن لــوازم البحــث العلمــي ، صياغتــهُ علــى وفــق مناهــج علميــة متعــددة ، فــكان المنهــج 
التحليلــي فــي مقدمــة المناهــج المُعتمــدة ، وســنعتمد عليــه فــي تحليلنــا للقواعــد القانونيــة الخاصــة 
بتنظيم الاحتال ، ولا ســيَّما اتفاقيات لاهاي وجنيف وقرارات مجلس الأمن المُتعلقة بالعراق 
، وكان المنهــج التاريخــي حاضــراً لمواكبــة نشــأة ومراحــل الاحتــال عبــر التاريــخ ، كمــا إنَّ 
المنهــج المُقــارن لــمْ يكُــن بعيــداّ عــن الدراســة ، وذلــك بمقارنــة حقــوق المدنييــن فــي الاتفاقيــات 
الدوليــة ، والمعاهــدات ذات الطابــع الإقليمــي والقوانيــن الوطنيــة ، خصوصــاً المتعلقــة منهــا 

بحقــوق الإنســان.   
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المبحث الأول 
التعريف بالاحتلال والقواعد الُمنظّمة لهُ في القانون الدولي

تحظــى القواعــد القانونيــة لاحتــال الحربــي ، بأهميــة بالغــة فــي القانــون الدولــي ، لأنَّهــا 
تُنظّــم العاقــة بيــن قــوّات الاحتــال وسُــلطات البلــد المُحتــلّ مــن جهــة ، وبينهــا وبيــن الســكان 

المدنييــن مــن جهــةٍ أخــرى. 
النظــر عــن عــدم شــرعية  بغــضّ  التطبيــق ،  قانــون الاحتــال واجبــة  وتبقــى قواعــد 
الاحتــال الحربــي ، وســواء أكانَ الاحتــال نتيجــةُ حــربٍ مشــروعة أم حــرب عدوانيــة غيــر 
مشــروعة ، أو كانَ الاحتــالُ ســلميَّاً ، فالمُهــم وجــود قواعــد قانونيــة تُنظــم العاقــة بيــن قــوّات 
ــا يشــتبهُ بــهِ مــن  الاحتــال والبلــد المحتــل.)1( لــذا ســنبيّن مفهــوم الاحتــال وتعريفــه وتمييــزهُ عمَّ

الحــالات الأخــرى ، ووظائــف قــوّات الاحتــال ، ضمــن المطلبيــن الآتييــن: 
المطلب الأول: مفهوم الاحتلال وعناصرهُ والتزامات القوات المُحتلة

ل إلــى صورتــهِ الحاليــة ،  مــرَّ مفهــوم الاحتــال الحربــي بمراحــل تاريخيــة قبــل أن يتحــوَّ
فحتــى القــرن التاســع عشــر ، كانَ الغــازي يعــدّ نفســهُ المالــك المُطلــق لــأرض التــي يحتلّهــا))( 
هــا )فرنســيس  ل مُحاولــة لتقنيــن قانــون الحــرب ، بالتعليمــات التــي أعدَّ ، إلــى أنْ ظهــرت أوَّ
ليبيــر()3( لقواعــد الحــرب الأمريكيــة عــام 1863 ، والتــي تُعــدّ مــن أولــى القواعــد القانونيــة التــي 
وُضعــت لتقييــد ســلوك القــوّات المُحتلــة ، لتوفيــر قــدر أكبــر مــن الحمايــة للســكان المدنييــن فــي 
إقليــم الأراضــي المُحتلــة ، فــي وقــتٍ كان تســيطر فيــه الأســاليب الوحشــية علــى ميــدان الحــرب 
، لذلــك فــإنَّ البعــض يعــدّ مــا جــاء بــهِ »فرنســيس ليبيــر« ذو أهميــة قانونيــة كبيــرة ، كونهــا أول 
مُحاولــة لتقنيــن فــرع مــن فــروع القانــون الدولــي العــام ، وذات تأثيــر واضــح علــى كل المُحــاولات 
التــي بُذلــت لوضــع تقنينــات لقواعــد الحــرب البريــة ، بالرغــم مــن كونهــا لا تعــدو أنْ تكــون 

تشــريعاً وطنيــاً فــي داخــل الولايــات المُتحــدة الأمريكيــة.)4( 
وعلــى إثــر ذلــك تــمَّ تقديــم القانــون إلــى مؤتمــر بروكســل فــي عــام 1874 ، لبلورتــهِ 
مــت بهــا حكومــة روســيا  فــي شــكل اتفاقيــة دوليــة تُعنــى بقوانيــن وأعــراف الحــرب ، بدعــوة تقدَّ
القيصريــة ، لكــنَّ خافــاً نشــبَ حــول بعــض نصــوص القانــون ، فــكان فريــق الــدول القويَّــة يــرى 
)1( يُنظر :د. معتز فيصل العباســي ، التزامات الدولة المُحتلة اتجاه البلد المُحتل ، ط 1، منشــورات الحلبي الحقوقية ، بيروت 

، لبنان ، 009) ، ص3). 
))( يُنظر : د. عبد الوهاب الكيالي ، موســوعة السياســة ، مج 1 ، الطبعة الكاملة الأولى ، المؤسســة العربية للدراســات والنشــر 

، بيروت ، لبنان ، 015)، ص83.
بإعــداد  قــام  المتحــدة الأمريكيــة ، وقــد  الولايــات  فــي  فــي جامعــة كولومبيــا  ليبيــر ) 1798- )187( الأســتاذ  )3( فرنســيس 
مؤلَف باســم )قانــون ليبيــر( ومراجعتــهِ مــع مجموعــة مــن الضبــاط الأمريكييــن وتــمَّ التصديــق عليــه مــن الرئيــس الأمريكــي آنــذاك 
)إبراهــام لينكولــن( فــي 4) نيســان 1864 إبّــان الحــرب الأهليــة الأمريكيــة ، ويعتبــر قانــون ليبــر الوثيقــة الأولــى التــي تحــدد الخطــوط 
العريضــة الشــاملة للقواعــد التــي تنظــم ســير الحــرب ، وقــد تأثَّــرت بــهِ مُعظــم القوانيــن التاليــة عليــه التــي تُعنــى بتنظيــم شــؤون الحــرب 

وإدارتهــا والتزامــات المُقاتليــن فيهــا. 
)4( د. صــاح الديــن عامــر ، مقدمــة لدراســة قانــون النزاعــات المُســلحة ، ط 1 ، دار الفكــر العربــي ، القاهــرة ، 1976 ، ص 
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بــأنَّ علــى الســكان المدنييــن فــي إقليــم الأرض المُحتلــة الالتــزام بالخضــوع والطاعــة المُطلقــة 
لســلطة قــوات الاحتــال ، فيمــا كان الفريــق الآخــر مــن الــدول الصغيــرة يــرى عــدم الاعتــراف 
لســلطة دولــة الاحتــال بالحقــوق علــى الأراضــي التــي تحتلهــا ، ومــن حــقّ الشــعوب مُقاومــة 

الاحتــال حتــى التحريــر.)5(
ولغــرض الإحاطــة بمفهــوم الاحتــال واســتيعاب مــا يتعلــق بــهِ ، لا بُــدَّ لنــا مــن تعريــف 
ــا يشــتبهُ بــهِ مــن الحــالات الأخــرى ، وبيــان عناصــر صفــة الاحتــال  الاحتــال وتمييــزه عمَّ

والوظائــف التــي يجــب علــى القــوات المُحتلــة القيــام بهــا ، وذلــك ضمــن الفــروع الآتيــة : 
الفرع الأول: تعريف الاحتلال وتمييزهُ عمّا يشتبهُ بهِ من الحالات الأخرى

ــةٍ أخــرى ، ومــا  ــةٍ مــا لأراضــي دول الاحتــال هــو وضــعٌ ناتــجٌ عــن احتــال جيــش دول
ــة تــزولُ فيهــا سُــلطة الحكومــة الشــرعية للبــاد المُحتلــة  يســتتبعُ ذلــك مــن قيــام ظــروفٍ خاصَّ
، فتُصبــح القــوات المُحتلــة هــي المُهيمنــة علــى إدارة البلــد المُحتــلّ ، وتقــوم بــدور السُــلطتين 
ــة ، وخلــق أوضــاع تُمكِّنهــا مــن اســتغال  التشــريعية والتنفيذيــة لضمــان مصالحهــا الخاصَّ
ثــروات الأرض المُحتلــة وفــرض السياســات التــي تُناســبها ، وتضطــر أحيانــاً إلــى احتــرام الحــدّ 

ــد المُحتــلّ.)6( الأدنــى مــن الحقــوق الوطنيــة للمدنييــن مــن الســكان البل
ويُعــدّ الاحتــال الحربــي حــادثٌ مــادي ذو نتائــج قانونيــة أقرّتهــا اتفاقيــة لاهــاي لعــام 
1907 ، ولغــرض تعريــف الاحتــال فــا بُــدَّ مــن الرجــوع إلــى نصــوص اتفاقيــة لاهــاي ، حيــث 
ــة باحتــرام قوانيــن  جــاء فــي الائحــة المُتعلقــة بقوانيــن الحــرب البريّــة المُلحقــة بالاتفاقيــة الخاصَّ
وأعــراف الحــرب البريَّــة فــي لاهــاي بتاريــخ )18 أكتوبــر 1907( ، تعريــف حالــة الاحتــال 
بأنَّهــا : »تُعــدّ أرض الدولــة مُحتلّــة حيــث تكــون تحــت الســيطرة الفعليــة لجيــش العــدوّ ، ولا 
يشــمل الاحتــال ســوى الأراضــي التــي يُمكــن أنْ تُمــارس فيهــا هــذه السُــلطة بعــد قيامهــا«.)7(

أمّــا الفقــه الدولــي ، فقــد وردت عِــدّة تعريفــات لاحتــال ، فقــد عرّفَــهُ الفقيــه الألمانــي 
»أوبنهايــم« بأنَّــهُ :«مــا يفــوق الغــزو مــن الاســتياء علــى إقليــم العــدو بقصــد الاســتحواذ عليــه 
بصفــةٍ مؤقتــة ، ويبيــنُ الفــرق بيــن الغــزو والاحتــال مــن واقعــة إقامــة المُحتــل نوعــاً مــن الإدارة 

، الأمــر الــذي لا يقــومُ بــهِ الغــازي«)8( 
فــهُ بعضهــم  ــا الفقــه العربــي ، فقــد وردتَ بشــأن الاحتــال تعاريــف عديــدة ، فقــد عرَّ أمَّ
ــن قــوات دولــة مُحاربــة مــن إقليــم العــدوّ والســيطرة عليــه كلــهُ أو بعضــهُ بصفــةٍ  بأنَّــهُ : »تمكُّ
فعليــة«)9( ، أو أنَّــهُ : »قيــام دولــة بغــزو دولــة أخــرى بقوتهــا المُحاربــة والاســتياء عليــه بالقــوّة 
، ووضعــه كليــاً أو جزئيــاً تحــت الســيطرة الفعليــة مؤقتــاً«)10(، ويــرى فقيــهٌ آخــر بــأنَّ الاحتــال 
)5( يُنظــر : د. محــي الديــن علــي عشــماوي ، الصفــة الآمــرة لقواعــد الاحتــال الحربــي ، المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي ، مجلــد 

9) ، سنة 1973 ، ص183.
)6( يُنظر : د. عبد الوهاب الكيالي ، موسوعة السياسة ، مصدر سابق ، ص)8.

ة باحترام قوانين وأعراف الحرب البريّة لعام 1907. )7( تُنظر المواد من ))4-56( من اتفاقية لاهاي الرابعة الخاصَّ
)8( يُنظر : د. معتز فيصل العباسي ، مصدر سابق ، ص 30. 

)9( يُنظر : د. علي صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر ، 1975، ص )86.
)10( د. إحســان هنــدي ، الطبيعــة القانونيــة لاحتــال الحربــي ، مجلــة الفكــر العســكري ، دمشــق ، الســنة الرابعــة ، العــدد الأول 

، 1976 ، ص17. 
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ــن قــوات دولــة غازيــة مــن دخــول إقليــم دولــةٍ أخــرى والســيطرة عليــه أو علــى بعضــهِ  هــو : »تمكُّ
بصفــةٍ فعليــة ، ويُعــدّ هــذا الاحتــال مرحلــة تعقُــب لجــزء الدولــة الغازيــة إلــى اســتخدام القــوّة 
المُســلَّحة ، وتبتــدئ فتــرة الاحتــال بمُجــرَّد اكتمــال ســيطرة الدولــة الغازيــة ومُمارســة جيشــها 
للســلطة الفعليّــة فــوقَ الإقليــم المُحتــل ، أو فــوقَ الجُــزء المُحتــلّ منــهُ ، والاحتــال مرحلــة مؤقتــة 
تنتهــي بانســحاب القــوّات الغازيــة بالتفاهــم أو بالقــوّة مــن الإقليــم المُحتــل ، وقــدْ تنتهــي بضــم 

هــذا الإقليــم إلــى دولــة الاحتــال«.)11(  
وجديــرٌ بالذكــر بــأنَّ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام )1949( لــمْ تُعــرّف الاحتــال ، ولكنَّهــا 
عالجــت فــي القســم الثالــث منهــا تنظيــم حالــة الاحتــال ، والخــاص بأوضــاع الأشــخاص 

المحمييــن ومُعاملتهــم.))1( 
ولا بُــدَّ مــن تمييــز الاحتــال الحربــي عــن كل مــن الاحتــال الســلمي والاحتــال القســري 

والغزو:
أولًا: تمييز الاحتلال الحربي عن الاحتلال السلمي والاحتلال القسري

يُعــرَّف )الاحتــال الســلمي( أو مــا يُصطلــح عليــه أحيــان ب)الاحتــال التعاهــدي( بأنَّــهُ 
:«احتــال بالقــوّة العســكرية إقليــم مــا أثنــاء الســلم« ، وهــذا الاحتــال يُمكــن أن يكــون بموجــب 
اتفاق ، كضمان لســداد قرض أو لضمان تنفيذ معاهدة ، وهو يختلف عن الاحتال الحربي 
بــأنَّ القانــون الدولــي العــام ينظّمــهُ فــي وقــت الســلم ، بعكــس الاحتــال الحربــي الــذي يدخــل فــي 
ــا )الاحتــال القســري( فيكــون بدافــع إجبــار  إطــار القانــون الدولــي العــام فــي وقــت الحــرب ، أمَّ

الخصــم علــى تنفيــذ التزاماتــه.)13(  
ثانياً : تمييز الاحتلال الحربي عن الغزو   

حينمــا تقــوم قــوات عســكرية مُســلّحة لدولــةٍ مــا باجتيــاح أو دخــول إقليــم مــا عنــوةً ، 
ــا بريــاً أو بحريــاً أو جويــاً ، أو عــن طريــق  عندئــذٍ نكــون أمــام واقعــة غــزو ، والــذي يكــون إمَّ
الفضــاء الخارجــي ، وقــد يكــون الغــزو مرحلــة تســبق مرحلــة الاحتــال الحربــي ، وعــادةً مــا 
يُجابَــه الغــزو بمُقاومــة ، وقــد يتحــوّلَ الغــزو إلــى احتــال حربــي ، عندمــا يتــم إخضــاع الإقليــم 
والســيطرة الفعليــة عليــه وممارســة السُــلطات الإداريــة فيــه ، لذلــك نــرى بعــض الفقهــاء يــرى 
بــأنَّ الفــرق الجوهــري بيــن الاحتــال الحربــي والغــزو ، هــو أن الاحتــال يُقيــم نوعــاً مــن الإدارة 
علــى أراضــي الإقليــم المُحتــل ، بينمــا الغــازي لا يفعــل ذلــك ، ومــن ثــمَّ فليــسَ أيَّــة صاحيــات 
أو سُــلُطات ، بعكــس المُحتــل الــذي يخضــع لقانــون النزاعــات المســلحة المُســتندة لاتفاقيــات 

الدوليــة.)14( 
)11( يُنظــر : د. محمــد المجــذوب ، الوســيط فــي القانــون الدولــي العــام ، ط 7، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بيــروت ، لبنــان ، 

018) ، ص778.
ة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب  ))1( يُنظر المواد من)47-78( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصَّ
)13( يُنظــر : خالــد الضيــف شــبلي ، الوضــع الدســتوري أثنــاء الاحتــال الحربــي دراســة فــي ضــوء الشــرعية الدســتورية والدوليــة ، 

ط 1 ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بيــروت ، لبنــان ، 016) ، ص 60. 
)14( يُنظــر : خــاد الضيــف شــبلي ، المصــدر الســابق ، ص64.  جديــرٌ بالذكــر أنَّ الفقــه الإســامي يطلــق مُصطلــح الجهــاد علــى 
الغــزو ، وهــو بذلــك يختلــف عــن القانــون الدولــي العــام . حيــث يُعــرف الجهــاد فــي غيــر كتــب الفقــه بكتــاب المغــازي . للمزيــد يُنظــر 

: الموسوعة الفقهية ، ج 16 ، ط 6 ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسامية ، الكويت ، )01)، ص 5)1. 



248

الملف القانوني حقوق المدنيين في ظل الاحتلال الحربي 

الفرع الثاني: عناصر صفة الاحتلال
مــن النتائــج القانونيــة المُترتبــة علــى الاحتــال الحربــي هــو أمــران ، الأمــر الأول إنَّ 
الاحتــال الحربــي لا يــؤدّي إلــى نقــل الســيادة لســلطات الاحتــال ، لأنَّ الســيادة تبقــى كامنــة 
فــي نفــوس الســكان المدنييــن الذيــن يحــقّ لهــم رفــض الاحتــال واللجــوء إلــى مقاومتــهِ بجميــع 
الأشــكال ، وكل مــا يُمكــن أنْ يُســفر عنــهُ الاحتــال بالنســبة إلــى الســيادة هــو تجميــد مُمارســتها 
أو تعطيلهــا ، والأمــر الثانــي إنَّ الاحتــال يــؤدّي إلــى انتقــال بعــض الاختصاصــات مؤقتــاً مــن 

الإقليــم المحتــل إلــى ســلطات قــوّات الاحتــال.)15(
مــن تعريــف الاحتــال يتضــح لنــا وجــوب توافــر مجموعــة مــن العناصــر التــي يتميَّــز بهــا 

وضــع الاحتــال الحربــي ، ويُمكــن إجمالهــا بالعناصــر الآتيــة :
أولًا : وجود حالة الحرب أو النزاع المسلح القائم بين دولتين أو أكثر 

ــن إحــدى الــدول مــن غــزو أراضــي دولــة أخــرى واحتالهــا بشــكلٍ  مــن أجــل أنْ تتمكَّ
كلــي أو جزئــي ، لا بُــدَّ مــن وجــود حالــة الحــرب والقتــال والنــزاع المســلَّح بينهمــا ، وهــذا هــو مــا 
يُميّــز حالــة الاحتــال عــن وجــود بعــض القواعــد العســكرية الأجنبيــة علــى إقليــم دولــة أخــرى 
فــي وقــت الســلم ، حيــث إنَّ تواجــد مثــل هــذه القــوّات الأجنبيــة عــادةً مــا يقتــرن بوجــود معاهــدة 
لتنظيــم الواجبــات العســكرية لتلــك القــوّات ، والتــي لا تتدخــل فــي إدارة شــؤون البــاد والســكان 

المدنييــن.)16(  
ثانياً : قيام حالة احتلال فعلية مؤقتة

ونعنــي بذلــك أن تقــوم قــوّات مســلحة تابعــة لدولــة أجنبيــة باحتــال إقليــم دولــة أخــرى 
، وتضعُهــا تحــت ســيطرتها العســكرية ، لذلــك فــإنَّ الاحتــال الحربــي لا يُعــدُّ حالــة قانونيــة ، 
وإنَّمــا هــو واقعــة ماديــة ناتجــة عــن وجــود قــوات مســلحة فــي إقليــم الأراضــي المحتلــة بعــد هزيمــة 
القــوات العســكرية للبلــد المُحتــل ، وشــلّ قُدرتهــا علــى المُقاومــة وإيقــاف الغــزو ، ولا تــزول 
الشــخصية القانونيــة عــن الدولــة بســبب وقوعهــا تحــت الاحتــال ، لأنَّ الاحتــال كمــا أســلفنا 

هــو حالــة واقعيــة ماديــة وليســت قانونيــة.)17(  
ثالثاً : السيطرة الكاملة والمؤثرة للدولة المُحتلة 

ونعنــي بذلــك أنْ تفــرض قــوّات الدولــة المحتلــة ســيطرتها الكاملــة علــى أراضــي الإقليــم 
الــذي قامــت باحتالــهِ بعــد إيقــاف جيــوب المقاومــة ، وبعدهــا تُمــارس سُــلطاتها علــى أراضــي 
الإقليــم المُحتــل مــع بســط الأمــن وحفــظ النظــام مــن خــال إدارة عســكرية مُســتقرة ، ولا يًشــترط 
بــلْ يكفــي أنْ تبســط  قــوّات الاحتــال مُنتشــرة علــى كل الأراضــي المحتلــة ،  علــى تكــون 
ــا الأراضــي التــي لا تســتطيع قــوّات الاحتــال الســيطرة  ســيطرتها علــى مُعظــم الأراضــي ، أمَّ
)15( يُنظــر : د. ســموحي فــوق العــادة ، القانــون الدولــي العــام ، دمشــق ، 1960، ص)89. كذلــك يُنظــر : د. محمــد المجــذوب 

، مصدر ســابق ، ص779.
)16( يُنظــر : محمــود ســامي نعمــة الجبــوري ، الاحتــال وانتهــاك حقــوق الإنســان ، ط 1 ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بيــروت 

، لبنــان ، 015) ، ص 5). 
)17( يُنظــر : د. عصــام العســلي ، الشــرعية الدوليــة والاحتــال الحربــي المؤقــت الإســرائيلي للجــولان والأراضــي العربيــة الأخــرى 

، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب ، دمشــق ، )199 ، ص31. 
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عليهــا بســبب مُقاومتهــا أو لأيّ ســببٍ آخــر ، فإنَّهــا تكــون خارجــة مــن نطــاق حالــة الاحتــال 
الفعلــي.)18( 

الفرع الثالث: التزامات قوّات الاحتلال في القانون الدولي الإنساني
بعــد أنْ تبســط قــوّات الاحتــال نفوذهــا علــى أراضــي الدولــة المُحتلّــة ، وتحكــم ســيطرتها 
ــب عليهــا القيــام بالوظائــف والمهــام التــي  الكاملــة علــى المقــدرات العمرانيــة والبشــرية ، يتوجَّ
تقــع علــى عاتقهــا وفقــاً لاتفاقيــات الدوليــة ذات الصِلــة ، وتتجلّــى تلــك الوظائــف والمهــام فــي 
ــة باحتــرام  لائحــة لاهــاي المُتعلقــة بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريّــة المُلحقــة بالاتفاقيــة الخاصَّ
ــت علــى: ))إذا انتقلــت ســلطة القــوّة  قوانيــن وأعــراف الحــرب البريَّــة لعــام )1907( ، والتــي نصَّ
الشــرعية بصــورةٍ فعليــة إلــى يــد الاحتــال ، يتعيَّــن علــى هــذه الأخيــرة قــدر الإمــكان تحقيــق 
الأمــن والنظــام العــام وضمانــه ، مــع احتــرام القوانيــن الســارية فــي البــاد إلّا فــي حــالات 
الضــرورة القصــوى التــي تحــولُ دون ذلــك(()19( ، وتأتــي أهميــة مهــام ووظائــف الاحتــال 
لتمييزهــا عــن حالــة الحــرب ، حيــث إنَّ القواعــد التــي تحكــم كاً منهمــا تختلــف عــن الأخــرى 
، ذلــك أن الحــرب تحكُمهــا قواعــد قانــون الحــرب أو مــا يُعــرَف بقانــون ســير العمليــات الحربيــة 
ــا الاحتــال الحربــي فهــو حالــة مؤقتــة تعقــب الحــرب ، وتتســم مــن الناحيــة  أو العدائيــة)0)( ، أمَّ

ــة بالاحتــال الحربــي.)1)(  العســكرية بالهــدوء النســبي ، وتحكُمُهــا القواعــد القانونيــة الخاصَّ
م يتضــح لنــا جليَّــاً بــأنَّ الاحتــال حالــة واقعيــة فعليــة ، لا تُكسِــب الدولــة المُحتلــة  مِمّــا تقــدَّ
الســيادة علــى أراضــي البلــد المُحتــلّ ، وتقــع علــى عاتــق قــوّات الاحتــال وظائــف يُمكــن إيجازهــا 

بمــا يأتــي :
يجــب علــى قــوّات الاحتــال أنْ تتعامــل بشــكل إنســاني وحضــاري مــع الســكان . 1

المدنييــن ، وأنْ تضــع فــي الحُســبان المصلحتيــن المتعارضتيــن ، وهمــا الضــرورة 
العســكرية ومصلحــة الســكان. 

ــب علــى قــوّات الاحتــال ألّا تُمــارس سُــلطاتها فــي خدمــة مصالحهــا ومصالــح . ) يتوجَّ
رعاياهــا علــى حســاب مصالــح ومــوارد البــاد المُحتلــة وســكانها المدنييــن. 

أنْ تضــع قــوَّات الاحتــال فــي أولوياتهــا اســتتباب الأمــن والنظــام ، وتوفيــر مــا . 3
يحتاجــهُ الســكان المدنييــن مــن الغــذاء والــدواء والســماح لجمعيــات الإغاثــة بالقيــام 

بمهامهــا بهــذا الشــأن. 
ــة  )18( وهــو مــا أشــارت إليــه المــادة ))4( مــن لائحــة لاهــاي المُتعلقــة بقوانيــن وأعــراف الحــرب البريّــة المُلحقــة بالاتفاقيــة الخاصَّ
باحتــرام قوانيــن وأعــراف الحــرب البريَّــة فــي لاهــاي بتاريــخ )18 أكتوبــر 1907( للمزيــد يُنظــر : د. إســماعيل عبدالرحمــن محمــد 
، الحمايــة الجنائيــة للمدنييــن فــي زمــن النزاعــات المُســلحة دراســة تحليليــة تأصيليــة ،  الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب ، القاهــرة ، 

000) ، ص))5. 
)19( المادة )43( من لائحة لاهاي المُتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البريّة لعام )1907(

)0)( د. عزالديــن فــودة ، المركــز القانونــي لاحتــال الحربــي ، المجلــة المصريــة للقانــون الدولــي ، الصــادرة عــن الجمعيــة المصريــة 
للقانــون الدولــي ، المجلــد 5) ، لســنة 1969 ، ص8). كذلــك يُنظــر : منظمــة التحريــر الفلســطينية ، الاحتــال الإســرائيلي 

والمُقاومــة الفلســطينية فــي ضــوء القانــون الدولــي العــام ، مركــز الأبحــاث ، بيــروت آب ، 1969 ، ص58. 
)1)( د. معتز فيصل العباسي ، مصدر سابق ، ص35. 
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ــة . 4 علــى دولــة الاحتــال الحفــاظ علــى المبانــي العامــة والعقــارات والمُمتلــكات الخاصَّ
والغابــات والأمــاك الزراعيــة ، وأن تقــوم بــدور مُديــر الممتلــكات والحفــاظ علــى 
ــت عليهــا الاتفاقيــات  رأس المــال الناتــج منهــا ، وأن تعــي جيــداً المبــادئ التــي نصَّ
الدوليــة ، ومنهــا مبــدأ حظــر العقــاب الجماعــي والانتقــام مــن أفــراد المقاومــة ، ومبــدأ 
عــدم إرغــام الســكان المدنييــن علــى الطاعــة أو الخدمــة فــي صفــوف قــوَّات الاحتــال 
، ومبدأ حظر التهجير القســري لهم ، واحترام الممتلكات الثقافية والأماكن الدينية 
التــي تحكــم النزاعــات المســلحة وبالأخــصّ  القانونيــة  والروحيــة ، ووفقــاً للقواعــد 

»مبــدأ مارتنــز«.)))( 

المطلــب الثانــي: القواعــد القانونيــة المُنظّمــة لعمــل القــوّات المُحتلــة فــي القانــون 
الدولــي

ــل العديــد مــن الالتزامــات ، ويقــع علــى عاتقهــا  كمــا أســلفنا بــأنَّ دولــة الاحتــال تتحمَّ
جُملــة مــن الوظائــف والمهــام ، وهُنــا يثــور الســؤال الآتــي : مــن أيــن تســتمد القواعــد القانونيــة 

المُنظّمــة لعمــل قــوّات الاحتــال شــرعيتها وســندها القانونــي ؟  
بعــد أنْ كان الاحتــالُ ســبباً للهيمنــة والتوســع فــي الماضــي ، أضحــى فــي ظــل النظريــة 
الحديثــة للقانــون الدولــي عمــاً عدوانيَّــاً غيــر مشــروع ، وأصبحــت الحــرب مُحرَّمــة دوليَّــاً وتترتَّب 
ــا يعنــي ضــرورة احتــرام الأطــراف المُتحاربــة  المســؤولية الجنائيــة الدوليــة ضــدّ مُرتكبيهــا ، مِمَّ
لقواعــد الحــرب وأعرافهــا ، كمــا جــاء فــي اتفاقيــات لاهــاي عــام )1899-1907(، واتفاقيــات 
جنيــف الأربــع لعــام 1949 ، حيــث تُعــدّ الأخيــرة نقلــة نوعيــة فــي تطــور قواعــد القانــون الدولــي 
المُنظّمــة لقواعــد الاحتــال والحــرب ، لذلــك فــإنَّ مصــادر قانــون الاحتــال والقواعــد المنظمــة 

لــهُ تنقســم إلــى ثاثــة أقســام ندرســها تباعــاً ضمــن الفــروع الآتيــة :
الفرع الأول: الاتفاقيات الدولية

أســهمت الاتفاقيات الدولية إســهاماً كبيراً في نشــأة قواعد الاحتال ، ونعني بها اتفاقية 
لاهــاي واللوائــح المُلحقــة بهــا لعــام 1907 ، واتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 والبرتوكــولان 

المُلحقــان بهــا لعــام 1977 ، وهــو مــا يُعــرف بقانــون لاهــاي وقانــون جنيــف.

)))( يُنظــر : محمــود ســامي نعمــة الجبــوري ، مصــدر ســابق ، ص7). كذلــك يُنظــر : خالــد الضيــف شــبلي : مصــدر ســابق ، 
ــا تجــدر الإشــارةُ إليــه أن قيصــر روســيا ألكســندر الثانــي قــام فــي عــام 1874 بتكليــف فقيــه القانــون مارتنــز بوضــع  ص)7.  مِمَّ
تعليمــات خاصــة بالحــرب ، والتــي عكســت المفهــوم الإنســاني ، إلــى أن تبلــورت وعُرِفــت فيمــا بعــد )بمبــدأ مارتنــز أو شــرط مارتنــز( 
، وفحــوى هــذا المبــدأ بــأنْ يظــل الســكان المدنيــون والمقاتلــون فــي الحــالات التــي لا ينــص عليهــا فــي الاتفاقيــات ، تحــت حمايــة 
وســلطان مبــادئ قانــون الشــعوب كمــا اســتقر بهــا العُــرف ومبــادئ الإنســانية ومــا يُمليــه الضميــر العــام ، وقــد أخــذت بهــذا المبــدأ 
ديباجة اتفاقية لاهاي لعام 1899 . للمزيد يُنظر : د. إســماعيل عبدالرحمن ، الأســس الدولية للقانون الدولي الإنســاني ، ضمن 
كتــاب القانــون الدولــي الإنســاني دليــل للتطبيــق علــى الصعيــد الوطنــي ، إعــداد نخبــة مــن المتخصصيــن والخبــراء ، تقديــم د. أحمــد 
فتحــي ســرور ، ط 3 ، بعثــة اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بالقاهــرة ، 006) ، ص35-39 . أيضــا حــول شــرط مارتنــز يُنظــر 
ــان ، الأردن  ــب والقانــون الدولــي ، ط 1 ، دار وائــل للنشــر ، عمَّ : د. ســما ســلطان الشــاوي ، اســتخدام ســاح اليورانيــوم المُنضَّ

، 014) ، ص166. 
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أولًا : اتفاقية لاهاي )قانون لاهاي( 
بعــد نجــاح الفقــه الدولــي بالتفرقــة بيــن الغــزو والاحتــال الحربــي ، ولا ســيَّما جهــود الفقيــه 
)فرنســيس ليبيــر()3)(، صــار لِزمــاً وضــع قواعــد قانونيــة تحكُــم عمــل قــوّات الاحتــال ، وقــد 
كانَ لمؤتمــر لاهــاي المُنعقــد عــام 1899 ، الفضــل الكبيــر فــي تدويــن قواعــد الحــرب وأعرافهــا 
ــةً ، حيــث كانَ هــدف المؤتمــر الاعتــراف بالحــرب كحالــة  ــةً ، وقواعــد الاحتــال خاصَّ عامَّ
واقعيــة ، والابتعــاد عــن تصنيفهــا إلــى حــرب عادلــة وأخــرى غيــر عادلــة ، وحــرصَ المُؤتَمِــرُون 
علــى ضــرورة وضــع قواعــد تحكُــم الاحتــال الحربــي ، ويُمكــن اعتبــار اتفاقيــة لاهــاي مــن أولــى 
اللوائــح المُنظّمــة لوضــع الاحتــال ، وتتصــف بكونهــا قواعــد قانونيــة دوليــة مُختلطــة ، فهــي 
قواعــد اتفاقيــة مكتوبــة بالنســبة للــدول الأطــراف الموقعــة عليهــا ، كمــا أنَّهــا تُعــدّ قواعــد عُرفيــة 
للــدول غيــر الأطــراف فيهــا ، بمعنــى إنَّ اتفاقيــات قانــون لاهــاي مُلزمــة لجميــع الــدول ، وهــو مــا 
اســتقرَّ عليــه التعامُــل الدولــي وقــرارات المحاكــم الدوليــة.)4)( وقــد تضمَّنــت اتفاقيــة لاهــاي لعــام 
1907 قواعــد الاحتــال الحربــي فــي قســمها الثالــث فــي المــواد ))4-56( ، وكذلــك اتفاقيــة 
لاهــاي لحمايــة المُمتلــكات الثقافيــة فــي حالــة النــزاع المُســلَّح لعــام 1954 فــي المــواد )19-5( 

مــن الائحــة التنفيذيــة لاتفاقيــة والبروتوكــول المُلحــق بهــا.)5)( 
ثانياً : اتفاقيات جنيف )قانون جنيف(

إذا كانــت اتفاقيــات لاهــاي تُعنــى بوســائل القتــال ، وقوانيــن الحــرب وأعرافهــا ، فــإنَّ 
اتفاقيــات جنيــف تهــدف إلــى حمايــة ضحايــا النزاعــات المســلحة ، ســواء أكانــوا مــن الجرحــى 
أم المرضــى أو الغرقــى أو الأســرى والســكان المدنييــن ، وقــد قــام هنــري دونــان)6)( ومنــذ عــام 
1863 بجهــود كبيــرة فــي هــذا الســبيل ، إلــى أن تبلــورت الفكــرة بإنشــاء اللجنــة الدوليــة للصليــب 
الأحمــر ، التــي أخــذت علــى عاتقهــا إعــداد مشــروع اتفاقيــة لحمايــة المدنييــن فــي أثنــاء فتــرة 
)3)( ســبقت الإشــارة إلــى جهــود الفقيــه الأســتاذ )فرنســيس ليبيــر( فــي تقنيــن قواعــد الحــرب فــي المبحــث الأول مــن هــذه الدراســة 

فليُراجــع. 
رت إلزاميــة اتفاقيــات لاهــاي واللوائــح المُلحقــة بهــا لإيطاليــا وألمانيــا بغــضّ  )4)( وهــذا مــا أشــارت إليــه محكمــة نورمبــرغ ، حيــث قــرَّ
النظــر عــن اشــتراكهما فــي التوقيــع علــى الاتفاقيــة مــن عدمــهِ . للمزيــد يُنظــر : د. محــي الديــن علــي عشــماوي ، حقــوق المدنييــن 
تحــت الاحتــال الحربــي مــع دراســة خاصــة لانتهــاكات إســرائيل لحقــوق الإنســان فــي الأراضــي العربيــة المُحتلــة ، عالــم الكتــب ، 

القاهــرة ، )197 ، ص195.  
)5)( يُنظــر : د. معتــز فيصــل العباســي ، مصــدر ســابق ، ص73 . كذلــك يُنظــر : محمــود ســامي نعمــة ، مصــدر ســابق ، 

ص59. 
)6)( هنــري دونــان )8)18-1910( رجــل أعمــال سويســري ومؤســس اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ، وكانَ قــد أصيــب بالهلــع 
لرؤيــة آلاف الجنــود يموتــون بســبب نــدرة الخدمــات الطبيــة المقدمــة لهــم ، وذلــك فــي أعقــاب معركــة “ســولفرينو” فــي شــمال إيطاليــا 
فــي )4) حزيــران 1859( بيــن الجيــش الإيطالــي والفرنســي مــن جهــة والجيــش النمســاوي مــن جهــةٍ أخــرى ، والتــي أســفرت عــن 
)6000 قتيــل و 40000 جريــح( ، ممــا دفــع )دونــان( لتأليــف كتــاب بعنــوان )تــذكار ســولفرينو( ، الــذي نُشــرَ فــي عــام )186 ، 
وصــادف صــدىً كبيــراً فــي سويســرا وغيرهــا ، ومــن الذيــن تأثَّــروا بالكتــاب المحامــي السويســري )غوســتاف موانييــه 6)1910-18( 
الــذي كان يــرأس جمعيــة فــي سويســرا للمنفعــة العامــة ، حيــث قــام مــع هنــري دونــان بعقــد أول اجتمــاع فــي )17 شــباط 1863( 
وانبثقــت عنــه لجنــة أطلقــت علــى نفســها )اللجنــة الدوليــة لإغاثــة الجرحــى( كانــت النــواة الأولــى فيمــا بعــد إلــى )اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر( يُنظــر : د. مرزوقــي وســيلة ، آليــات تنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني دراســة تحليليــة تقييميــة علــى ضــوء قواعــد 
القانــون الدولــي الإنســاني ، ط 1، دار الأيــام للنشــر والتوزيــع ، عمّــان ، الأردن ، 019) ، ص)0) . كذلــك يُنظــر : د. محمــد 
عمــر محمــد عبــدو ، اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر  ودورهــا فــي كفالــة احتــرام القانــون الدولــي الإنســاني ، ط 1 ، الشــامل للنشــر 

والتوزيــع ، نابلــس ، فلســطين ، 016) ، ص 5)
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النــزاع المســلح ، وكنتيجــة للحــرب العالميــة الثانيــة ، ومــا خلَّفتــهُ مــن مآســي وويــات ودمــار، 
أُقِــرَّت الاتفاقيــة أعــاه مــع ثــاث اتفاقيــات أخــرى تُعنــى بحمايــة الجرحــى والمرضــى والغرقــى 
وأســرى الحــرب ، وقــد تضمَّنــت الحــدّ الأدنــى مــن الحمايــة لأطــراف النــزاع المســلح ، وتحظــى 
اتفاقيــات جنيــف بأهميــة بالغــة فــي تطبيــق أحــكام القانــون الدولــي الإنســاني وتتمتَّــع بصفــة 
الإلــزام العالمــي ، كونهــا جــاءت بمبــادئ ســامية تعتــرف بهــا الأمــم المُتمدنــة لحمايــة للمدنييــن 

فــي فتــرة الاحتــال الحربــي.)7)(  
ثالثاً: قرارات مجلس الأمن 

اســة مــن بيــن مُختلــف أجهــزة الأمــم  يحظــى مجلــسُ الأمــن بأهميــة بالغــة ، لمكانتــهِ الحسَّ
المتحــدة ، فهــو الجهــاز التنفيــذي والأداة الفعّالــة ، والمســؤول الأوّل عــن حِفــظ السّــلم والأمــن 
الدولييــن ، ويقــعُ علــى عاتقــهِ قمــعُ أعمــال العــدوان ، وإنــزال العقوبــات بالأعضــاء المُخالفيــن ، 
لذلــك فــإنَّ قراراتــهُ تُشــكّل مصــدراُ للحقــوق والالتزامــات لــكلٍ مــن دولــة الاحتــال والبلــد المُحتــل ، 
وسنســلّط الضوء على قرار مجلس الأمن المرقم )1483()2)) ، والذي أضفى الشــرعية على 
واقعــة احتــال العــراق!!)9)( ، وبالرغــم مــن إنَّ القــرار أشــارَ إشــارةً واضحــة إلــى عــدم انتقــال 
ــهُ اعتــرفَ لســلطة الاحتــال بحُكــم العــراق لحيــن تشــكيل  ــة ، لكنَّ الســيادة إلــى الســلطة المحتل
حكومــة تمثـّـل الشــعب العراقــي ، والمُاحــظ بــأنَّ القــرار المذكــور آنفــاً قــد منــحَ صاحيــات 
ــا  دهُ النظــام القانونــي الدولــي لاحتــال الحربــي ، مِمَّ ــا حــدَّ إضافيــة لســلطة الاحتــال أكثــر مَمَّ
يعنــي بــأنَّ القــرار أوقــفَ بعضــاً مــن نصــوص لائحــة لاهــاي واتفاقيــة جنيــف الرابعــة ، ومــن 
تلــك الصاحيــات مــا يتعلَّــق بإنشــاء المؤسســات الوطنيــة والمحليــة للحُكــم ، وتشــجيع بنــاء 
الاقتصــاد وتعزيــز الإصــاح القانونــي والقضائــي ، بينمــا نجــد بــأنَّ قانــون الاحتــال الحربــي 
رتهــا  ــل بالقوانيــن ومؤسســات البلــد المُحتــل بأقــلّ حــدّ مُمكــن ، وبالشــروط التــي قرَّ يُحــدّد التدخُّ

اتفاقيــات لاهــاي وجنيــف المنُظّمــة لوضــع الاحتــال.)3))
ويــرى الباحــث إمكانيــة المُعالجــة ورفــع التناقــض الحاصــل بيــن قــرار مجلــس الأمــن 
)7)( د. زكريــا حســين عزمــي ، مــن نظريــة الحــرب إلــى نظريــة النــزاع المســلح مــع دراســة خاصــة بحمايــة المدنييــن فــي النــزاع 
المســلح ، رســالة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق بجامعــة القاهــرة ، 1978 ، ص5)1. ولمزيــد مــن التفصيــل حــول أهميــة قانــون 
لاهاي وقانون جنيف يُنظر :  د. صاح الدين عامر ، مقدمة لدراســة القانون الدولي العام ، مطبعة جامعة القاهرة ، 007) ، 
ص 984-991. كذلك يُنظر : د. عبد علي محمد ســوادي ، مبادئ القانون الدولي الإنســاني ، شــركة دبوق للطباعة ، بيروت 
، لبنــان ، 008) ، ص17-19. وأيضــاً : د. خالــد مصطفــى فهمــي ، القانــون الدولــي الإنســاني الأســس والمفاهيــم والضحايــا ، 

ط 1 ، دار الفكــر الجامعــي ، الإســكندرية ، 011) ،ص )3. 
)8)( اتخــذهُ مجلــس الأمــن بجلســتهِ )4761( فــي ))/أيــار/003)  ، بعــد شــهر ونيــف مــن احتــال الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وحلفائهــا للعــراق. 
ل مــرة فــي تاريخــهِ ، وبإجمــاع أعضائــهِ ، يُضفــي شــرعية علــى واقعــة احتــال ، مــن  )9)( يــرى البعــض بــأنَّ مجلــس الأمــن ، ولأوَّ
دون أنْ يُدينها أو يســتنكرها أو يُشــير إلى انتهاك قواعد القانون الدولي الإنســاني ، وذلك بإطاقهِ تســمية )الســلطة( على ســلطات 
الاحتــال مُخالفــاً بذلــك اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 . للمزيــد يُنظــر: خالــد جــواد الجشــعمي ، المعاهــدات الدوليــة والســيادة الوطنيــة 
، ط 1 ، منشورات زين الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 014) ، ص0)1. وهناك من يتساءل : هل يملك مجلس الأمن صاحية 
إضفــاء الشــرعية علــى وضــع غيــر مشــروع أصــاً ، وينتهــك القواعــد الآمــرة للقانــون الدولــي العــام ؟ وهــل يملــك مجلــس الأمــن ســلطة 
ــل . يُنظــر: د. نــزار العنبكــي ، القانــون  تخولــهُ إنشــاء نظــام لاحتــال يتجــاوز قانــون النزاعــات المســلحة ؟ للإجابــة وبشــكلٍ مُفصَّ

الدولي الإنساني ، ط 1، دار وائل للنشر ، عمّان ، الأردن ، 010) ، ص)307-30.  
)30( د. معتز فيصل العباسي ، مصدر سابق ، ص98.
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)1483( وبيــن مــا ورد بشــأن تنظيــم حالــة الاحتــال فــي لائحــة لاهــاي واتفاقيــة جنيــف الرابعــة 
ــت  لعــام 1949 ، وذلــك بالعــودة لأحــكام المــادة )103( مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة ، والتــي نصَّ
علــى أنَّــهُ : »إذا تعارضــت الالتزامــات التــي يرتبــط بهــا أعضــاء الأمــم المتحــدة علــى وفــق 
أحــكام هــذا الميثــاق مــعَ أيّ التــزام دولــي آخــر يرتبطــونَ بــهِ ، فالعِبــرَةُ بالتزاماتهــم المُترتبــة علــى 
هــذا الميثــاق« ، وهُنــا نجــد المــادة)103( مــن الميثــاق تمنــح قــرارات مجلــس الأمــن الأولويــة 
والإلــزام القانونــي ، وهــو مــا يعنــي بــأن تنظيــم حالــة احتــال العــراق تكــون لقــرار مجلــس الأمــن 

وليــس لاتفاقيــات لاهــاي أو جنيــف.)31(

الفرع الثاني: العُرف الدولي 
يذهــب الفقــه الدولــي فــي الــرأي الراجــح منــهُ إلــى أنَّ العُــرف الدولــي المُلــزم هــو : 
»مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة التــي تنشــأ فــي المجتمــع الدولــي بســبب تكــرار العمــل بهــا مــن 

الــدول لفتــرةٍ طويلــةٍ مــن الزمــن«))3(.
لقــد كانَ مــن ضــرورات نشــأة العُــرف الدولــي ، هــو الحاجــة المُلحّــة لتنظيــم موضوعــات 
معينــة بحاجــة إلــى التنظيــم ، ولا ســيَّما المتعلقــة منهــا بالحــرب ، حيــث تواتــرَ اســتعمال بعــض 
القواعــد واتباعهــا مــن الــدول لتُصبــح فيمــا بعــد عُرفــاً دوليــاً مقبــولًا ، ومنهــا أعــراف الحــرب 
وعاداتهــا ، المتعلقــة بــإدارة الحــرب وســلوك أطــراف النــزاع المســلح ومُعاملــة المدنييــن ، والتــي 
ة ســاعدت علــى نشــأتها وازدهارهــا ، وهــي مبــدأ الفروســية ومبــدأ  تأثَّــرت كثيــراً بعوامــل عِــدَّ
ــضَ عنــهُ الإعــان  ــدَ مؤتمــر دولــي تمخَّ الضــرورة ومبــدأ الإنســانية.)33( وفــي عــام 1874 عُقِ
العُــرف الدولــي  إلــى  العالمــي الخــاص بقوانيــن الحــرب وأعرافهــا ، حيــث أشــارت ديباجتــهُ 
ــر إصــدار  باعتبــارهِ أحــد مصــادر القانــون الدولــي الإنســاني ، وقــد جــاء فيهــا : ))إلــى أن يتيسَّ
تقنيــن أكثــر اكتمــالًا لقوانيــن الحــرب ، فــإنَّ الأطــراف المُتعاقــدة تــرى مــن المناســب أن تُعلــن 
أنَّــهُ فــي الحــالات التــي لا تشــملها اللوائــح المُعتمــدة ، يبقــى الســكان والمُحاربــون تحــت حمايــة 
وسُــلطان ومبــادئ القانــون الدولــي المُســتمدة مــن العُــرف المُســتقر بيــن الــدول المُتمدنــة ، ومــن 

مبــادئ الإنســانية وبمــا يُمليــه الضميــر العــام((.)34( 

)31( للمزيــد حــول علويــة قــرارات مجلــس الأمــن يُنظــر : د. محمــد عــادل عســكر ، دســتور القانــون الدولــي دراســة تطبيقيــة علــى 
القواعد الآمرة - ميثاق الأمم المتحدة - قواعد المســؤولية الدولية ، ط1 ، مركز الدراســات العربية للتوزيع ، 019)، ص 8)1. 
))3( للمزيــد حــول العُــرف الدولــي يُنظــر : د. محمــد المجــذوب ، القانــون الدولــي العــام ، ط 6 ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، 
بيــروت ، لبنــان ، 007) ، ص141. كذلــك يُنظــر : أســتاذنا الدكتــور خليــل حســين ، موســوعة القانــون الدولــي العــام  ، ج 1 ، 
ط 1 ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بيــروت ، لبنــان ، )01) ، ص38. د. محمــود ســامي جنينــه ، القانــون الدولــي العــام ، ط 

) ، مطبعــة لجنــة التأليــف الترجمــة والنشــر ، 1938 ، ص)4.
)33( للمزيــد حــول المبــادئ الأساســية للقانــون الدولــي الإنســاني ، يُنظــر : د. إبراهيــم بشــير  وإبراهيــم عبــد ربــه إبراهيــم ، المدخــل 

لدراســة القانــون الدولــي الإنســاني ، ط 1 ، المركــز القومــي للإصــدارات القانونيــة ، القاهــرة ، )01) ، ص91. 
)34( يُنظــر : د. معتــز فيصــل العباســي ، مصــدر ســابق ، ص79. وكذلــك : محمــود ســامي نعمــة الجبــوري ، مصــدر ســابق 
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الفرع الثالث: مبادئ القانون الدولي الإنساني
تُعــدّ المبــادئ العامــة للقانــون المصــدر الثالــث مــن مصــادر القانــون الدولي الأصلية)35(، 
هــا  وبالرغــم مــن اختــاف الفقهــاء بشــأنها اختافــاً كبيــراً ، ولكــن الــرأي الراجــح للفقــه الدولــي يعدَّ

مصــدراً مســتقاً للقانــون الدولــي عامــةً والقانــون الدولــي الإنســاني خاصــةً.)36(   
وقــد تــمَّ الإشــارة إلــى تلــك المبــادئ فــي )المــادة 1 / )( مــن البروتوكــول الإضافــي الأول 
لعــام 1977 المُلحــق باتفاقيــات جنيــف علــى النحــو الآتــي : » يظــل المدنيــون والمُقاتلــون فــي 
الحــالات التــي لــم ينــص عليهــا هــذا المُلحــق أو أيّ اتفــاق دولــي آخــر ، تحــت حمايــة وســلطان 
مبــادئ القانــون الدولــي كمــا اســتقرَّ بهــا العُــرف ومبــادئ الإنســانية ومــا يُمليــه الضميــر العــام«. 
هــا أحــد المصــادر  ويتــم اللجــوء للمبــادئ الأساســية والعامــة للقانــون الدولــي الإنســاني بعدِّ
المُنظّمــة لحالــة الاحتــال ، ومــن تلــك المبــادئ ، مبــدأ المُعاملــة الإنســانية ، ومبــدأ التناســب ، 
ومبــدأ التمييــز بيــن المُقاتليــن والمدنييــن  ، ومبــدأ عــدم التمييــز ، ومبــدأ التــوازن بيــن الضــرورات 
العســكرية والاعتبــارات الإنســانية ، ومبــدأ صيانــة الحُرُمــات ، ومبــدأ التقييــد فــي اختيــار وســائل 

القتا وأســاليبهُ.)37( 

)35( المادة )38 – فقرة ج( من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية لعام 1945. 
)36( يُنظــر : د. عصــام العطيــة ، القانــون الدولــي العــام ، المكتبــة القانونيــة ، بغــداد ، 019) ، ص 116. جديــرٌ بالذكــر إنَّ 
المبــادئ العامــة تجــد تأصيــاً لهــا فــي قواعــد القانــون الدولــي فــي الإســام . لمزيــد مــن التفصيــل يُنظــر :عبــاس علــي العميــد الزنجانــي 

، القانــون الدولــي فــي الإســام ، ط ) ، مجمــع البحــوث الإســامية ، مشــهد ، 9)14 ،ص400. 
)37( ينُظــر : د. علــي زعــان نعمــة و د. محمــود خليــل جعفــر و د. حيــدر كاظــم عبــد علــي ، القانــون الدولــي الإنســاني 
، مكتبــة الســنهوري ، بغــداد ، 2018 . كذلــك ينُظــر : شــارل روســو ، القانــون الدولــي العــام ، الأهليــة للنشــر والتوزيــع ، 

ــان ، 1987 ، ص89.  ــروت ، لبن بي
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حقوق المدنيين في أثناء مُدّة الاحتلال الحربي

يُعــرَّف المدنيــون بأنَّهــم : »جميــع الأشــخاص مــن غيــر العســكريين ومــن فــي حُكمهــم 
والمُقيميــن فــي الأراضــي المحتلــة والذيــن يتمتعــون فــي أثنــاء الاحتــال بالحمايــة الــواردة فــي 

لوائــح جنيــف واتفاقيــة جنيــف الرابعــة«.)38( 
ولمّــا كانَ الاحتــال يــؤدّي إلــى انهيــار الســلطة الشــرعية فــي البلــد المُحتــلّ ، ويُحــدث 
فراغــاً سياســياً وإداريــاً فيــه ، فــإنَّ قانــون الاحتــال يفــرض علــى ســلطات دولــة الاحتــال فــرض 
ــة ، وحيــث أنَّ الســكان  الأمــن والنظــام والحفــاظ علــى الأرواح والمُمتلــكات العامــة والخاصَّ
المدنيــون فــي الأعــمّ الأغلــب يكونــون عُرضــةً لانتهــاك حقوقهــم ، فــا بُــدَّ مــن تســليط الضــوء 
علــى منظومــة الحقــوق التــي يجــب علــى ســلطات دولــة الاحتــال الحِفــاظ عليهــا ، لذلــك فإنَّنــا 
سنُســلّط الضــوء علــى أهــمّ الحقــوق فــي ظــل الاحتــال الحربــي ، وذلــك ضمــن المطلبيــن 

التالييــن : 
المطلب الأول: الحقوق الشخصية والحقوق ذات الطابع المالي

مــن الأمــور التــي أولاهــا القانــون الدولــي الإنســاني أهميــةً قصــوى فــي فتــرة الاحتــال 
، هــي توفيــر الحمايــة الازمــة للمدنييــن إعمــالًا لمبــدأ التفرقــة بينهــم وبيــن المُقاتليــن ، وفــي 
حــال عــدم التــزام قــوات الاحتــال بهــذا المبــدأ ، ســنكون حتمــاً أمــام انتهــاكات جســيمة لحقــوق 
المدنييــن ، تســتوجب المســؤولية الجزائيــة الدوليــة ، وسنُســلّط الضــوء علــى الحقــوق الشــخصية 

والحقــوق الماليــة ، وذلــك فــي الفرعيــن الآتييــن: 
الفرع الأول: الحقوق الشخصية للمدنيين في ظل الاحتلال

     يُمكــن تعريــف الحقــوق الشــخصية ، أو كمــا يُســمّيها بعضهــم بالحقــوق الفرديــة)39(، 
أو الحقــوق المدنيــة)40(، أو الحقــوق ذات الصِلــة بســامة الإنســان)41( ، بأنَّهــا »مجموعــة 
الحقــوق والحريــات التــي تُولَــد مــع الإنســان وتكــون لصيقــة بشــخصيتهِ ، وتُعــدّ مــن مكونــات 
رة للإنســان علــى الإطــاق ،  وجــودهِ الأساســية »))4(، وتُعــدّ هــذه الفئــة مــن أهــم الحقــوق المُقــرَّ
)38( تنــص المــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 علــى مــا يلــي : “الأشــخاص الذيــن تحميهــم الاتفاقيــة هــم أولئــك 
الذيــن لا يجــدون أنفســهم فــي لحظــة مــا وبــأي شــكلٍ كان ، فــي حالــة قيــام نــزاع أو احتــال ، تحــت ســلطة طــرف فــي النــزاع ليســوا 

مــن رعايــاه ، أو دولــة احتــال ليســوا مــن رعاياهــا”. للمزيــد بُنظــر : د. محــي الديــن علــي عشــماوي ، مصــدر ســابق ، ص317.
)39( د. نجــاة جرجــس جدعــون ، حقــوق الإنســان نــص اجتهــاد فقــه – دراســة مُقارنــة ، ط 1 ، منشــورات زيــن الحقوقيــة ، بيــروت 

، لبنان ، 016) ، ص87.
المعــارف  الوطنيــة والدوليــة ، ط 6 ، منشــأة  الإنســان مصــادرهُ وتطبيقاتــهُ  قانــون حقــوق   ، بشــير  الشــافعي محمــد  )40( د. 

ص107.  ،  (009  ، بالإســكندرية 
)41( د. محمــد يوســف علــوان  و د. محمــد خليــل الموســى ، القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان ، الحقــوق المحميــة ، ج ) ، ط 4 

ــان ، الأردن ، 014) ، ص148.  ، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، عمَّ
))4( د. علــي يوســف الشــكري ، حقــوق الإنســان بيــن النــصّ والتطبيــق دراســة فــي الشــريعة الإســامية والمواثيــق الدوليــة ، ط 1 ، 
ــان ، الأردن ، 011) ، ص87 . كذلــك يُنظــر : د. لُمــى عبدالباقــي محمــود العــزاوي ، القيمــة  دار صفــاء للنشــر والتوزيــع ، عمَّ
القانونيــة لقــرارات مجلــس الأمــن الدولــي فــي مجــال حمايــة حقــوق الإنســان ، ط 1 ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بيــروت ، لبنــان 

، 009) ، ص 8). 
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ذلــك لأنَّــهُ لا معنــى لحيــاة الإنســان مــن غيــر تمتعــهِ بالحقــوق الشــخصية ، فــا يجــوز التنــازل 
عنهــا أو التصــرُّف بهــا أو المســاس بهــا)43(، وســنتناول الحقــوق الشــخصية علــى وفــق الآتــي:

أولًا: الحقُّ في الحياة :
هــو مــن أولــى الحقــوق التــي يتمتَّــع بهــا الإنســان ، فــا يجــوز حرمانــهُ مــن حقّــهِ فــي 
الحيــاة إلّا طبقــاً للقانــون ، وبعــد إتمــام جميــع الإجــراءات والضمانــات التــي تنــصّ عليهــا 
القوانيــن ، وحرصــت علــى ذلــك جميــع المواثيــق والإعانــات الدوليــة والإقليميــة والتشــريعات 
الداخليــة للــدول ، ســواء فــي وقــت الســلم أو فــي زمــن الحــرب.)44( وفــي إطــار القانــون الدولــي 
الإنســاني يُحــرَّم علــى قــوّات الاحتــال قتــل المدنييــن العُــزَّل ، حيــث أشــارت اتفاقيــة لاهــاي 
لعــام )1907( إلــى التــزام دولــة الاحتــال باحتــرام حــق المدنييــن فــي الحيــاة)45( ، كمــا أشــارت 
إليــه اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام )1949( ، وأيّ انتهــاك لهــذا الحــقّ تترتَّــب عنــهُ المســؤولية 
الجزائيــة الدوليــة بحــقّ مُرتكبيهــا طبقــاً لقواعــد القانــون الدولــي الجزائــي)46(، وتدخــل جرائــم القتــل 
فــي مفهــوم جرائــم إبــادة الجنــس البشــري والجرائــم ضــدّ الإنســانية إذا توافــرت شــروطها ، كمــا 
وردَ فــي نظــام محكمتــي نورمبــرغ وطوكيــو بــأنَّ القتــل هــو جريمــةٌ ضــدّ الإنســانية وجريمــة 
حــرب ، كمــا نــصَّ علــى تحريــم القتــل فــي نظــام رومــا الأســاس للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 

)1998( فــي المــواد )7،8،9(.)47( 
ثانياً : الحقّ في عدم التعرُّض للتعذيب والمُعاملة غير الإنسانية:

تُنافــي  جريمــةٌ  وهــي   ، وأخطرهــا)48(  الجرائــم  أهــم  مــن  الإنســان  تعذيــب  جريمــة  إنَّ 
الإنســانية وتُحرّمُهــا جميــع المواثيــق الدوليــة والتشــريعات الوطنيــة لمختلــف الــدول ، ومــن ذلــك 
مــا جــاء فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام )1948()49(، كذلــك مــا وردَ فــي تجريــم 
التعذيــب فــي العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة لعــام )1966()50(، 

)43( يُنظر : د. علي يوسف الشكري ، المصدر نفسه ، ص87
)44( د. ســحر محمــد نجيــب ، التنظيــم الدســتوري لضمانــات حقــوق الإنســان وحرياتــهِ ، دار الكتــب القانونيــة ، القاهــرة ، 011) 
، 53.  كذلــك يُنظــر : د. غــازي حســن صبارينــي ، الوجيــز فــي حقــوق الإنســان وحرياتــهِ الأساســية ، ط 4 ، دار الثقافــة للنشــر 

ــان ، الأردن ، 015) ، ص 116.  والتوزيــع ، عمَّ
)45( يُنظر المادة )46( اتفاقية لاهاي لعام )1907(

ر فــي قانــون  )46( د. إســماعيل عبدالرحمــن محمــد ، مصــدر ســابق ، ص553. والحقيقــة التــي لا منــاصَ منهــا ، إنَّ الحُكــم المُقــرَّ
الحــرب غيــرُ نافــذٍ إلّا علــى بعــض الــدول ، فهــو مُجــرَّد حُكــم خُلُقــي مثالــي ، فالواقــع يُشــير بــأنَّ جنــود الاحتــال لا يُبقــون علــى 
ــا يعثــرونَ عليــه مــع القتلــى ، بــلْ ويتجــاوز عدوانهــم إلــى الأحيــاء ، فيهجمــون علــى المنــازل والــدور للســكان المدنييــن ،  شــيء مِمَّ
وينهبــون مــا فيهــا ، ويهتكــون الأعــراض ويأخــذون كل مــا يُصادفــون مــن مجوهــراتٍ وحُلــي وأمــوال . للمزيــد حــول مُقارنــة ســلوك 
قــوات الاحتــال مــع مــا جــاء فــي الإســام يُنظــر : د. وهبــه الزحيلــي ، موســوعة الفقــه الإســامي والقضايــا المُعاصــرة ، ج 7 ، 

آثــار الحــرب ، ط 3 ، دار الفكــر ، دمشــق ، )01) ، ص444. 
د صــور جرائــم القتــل التــي ترتكبهــا دولــة الاحتــال ضــدّ الســكان المدنييــن ، ويُمكــن ارتكابهــا بأســلوبين : قتــل جماعــي  )47( تتعــدَّ
يُرتكب لإبادة مدينة أو قرية بأكملها ، وقتلٌ فردي . للمزيد يُنظر : د. سامح جابر البلتاجي ، حماية المدنيين في زمن النزاعات 

المســلحة الجريمة - آليات الحماية ، ط 1 ، دار الفكر الجامعي ، الإســكندرية ، 005) ، ص)1. 
)48( د. علــي محمــد الدبــاس و علــي عليــان أبــو زيــد ، حقــوق الإنســان وحرياتــه ودور شــرعية الإجــراءات الشــرطية فــي تعزيزهــا 

ــان ، الأردن ، 017) ، ص6)). ، ط 4 ، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع ، عمَّ
)49( المادة الخامسة من الإعان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948

)50( المادة السابعة من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام )1966(. 
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كمــا اعتمــدت الجمعيــة العامــة اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمُناهضــة التعذيــب وغيــرهُ مــن ضــروب 
ــة الاإنســانية فــي ديســمبر )1984(. والمقصــود بجريمــة التعذيــب : أيّ عمــل ينتــج  المُعامل
عنــهُ ألــم أو عــذاب شــديد جســدياً كانَ أم عقليــاً يلحــقُ عمــداً بشــخصٍ مــا بقصــد الحصــول منــهُ 
علــى معلومــات أو اعتــراف ، أو مُعاقبتــهُ علــى عمــلٍ ارتكبــهُ)51( ، وعلــى صعيــد النزاعــات 
ــت اتفاقيــة  المســلحة يُعــدّ التعذيــب صــورة مــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــدّ الإنســانية ، وقــد نصَّ
جنيــف الرابعــة علــى تحريــم التعذيــب الــذي تُمارســهُ دولــة الاحتــال بحــقّ الســكان المدنييــن فــي 

البلــد المُحتــلّ.))5(
ثالثاً: الحق في توفير الغذاء والدواء والرعاية الصحيَّة :

ــا أكَّدتــهُ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ، هــو عــدم جــواز اســتياء قــوات الاحتــال علــى  مِمَّ
المــواد الغذائيــة والطبيــة الازمــة للســكان المدنييــن فــي البلــد المُحتــلّ لصالــح قوّاتهــا العســكرية 
، إلّا إذا كانَ فائضــاً عــن حاجــة الســكان)53(، كمــا ألزمــت الاتفاقيــة سُــلُطات الاحتــال بتأميــن 
المُستشــفيات والمنشــآت والمراكــز الطبيــة والخدميــة فــي الأراضــي المُحتلــة ، وأن تتخــذ جميــع 
الإجــراءات للحيلولــة دون انتشــار الأوبئــة والأمــراض المُعديــة بيــن الســكان المدنييــن)54(، وإلــزام 
قــوّات الاحتــال بتقديــم العنايــة الطبيــة العاجلــة للجرحــى والمرضــى ، وعــدم جــواز الاســتياء 
علــى المُستشــفيات إلّا للضــرورة وبصــورة مؤقتــة)55(، وعلــى ســلطات الاحتــال الســماح بتلقــي 

مُفــردات الإغاثــة الطبيــة والغذائيــة الازمــة لبقــاء المدنييــن علــى قيــد الحيــاة.)56(
رابعاً: الحق في العبادة ومُمارسة الطقوس والشعائر الدينية:

الحريــة الدينيــة مُكرَّســة فــي القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان ، ســيَّما فــي الإعــان 
دَ علــى حريــة المُعتقــد والدّيــن فــي المــادة )18(  العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948 الــذي شــدَّ
منــهُ وهــو نــصّ لا يقبــل التفســير والتأويــل ، وقــد اكتســبَ هــذا النــصّ قيمــة قانونيــة إلزاميــة فــي 
العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام )1966( فــي المــادة )18( منهُ.)57(ويجــب 
علــى قــوّات الاحتــال احتــرام المُعتقــدات والطقــوس والمذاهــب الدينيــة للســكان المدنييــن دون 
أيّ تدخل من قوّات دولة الاحتال ومن دون فرض أيّ قيود تتعلق بزمان أو مكان ممارسة 

)51( قــد يكــون التعذيــب الــذي تقــوم بــهِ قــوّات الاحتــال بحــقّ الســكان المدنييــن بســبب مُقاومتهــم لاحتــال ، علمــاً بــأنَّ حــقّ 
الســكان بمقاومــة الاحتــال هــو حــقٌّ مشــروع بموجــب قواعــد القانــون الدولــي .للمزيــد يُنظــر : باســم محمــد حمــود الفهــداوي ، الجرائــم 
المرتكبــة ضــدّ المدنييــن فــي النزاعــات الدوليــة المســلحة ، ط 1 ، المكتــب الجامعــي الحديــث ، الإســكندرية ، 013) ، ص73.

))5( المادة )7)( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام )1948( 
)53( المادة )55( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. 

)54( المادة )56( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
)55( المواد )56 ،57( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 

)56( المــواد )59 ،61 ،)6( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 ، كذلــك يُنظــر المــادة )69 /1( مــن البروتوكــول الإضافــي 
الأول لعام 1977 المُلحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949. للمزيد حول قواعد حماية الســكان المدنيين وفقاً إلى بروتوكولي 
جنيــف لعــام 1977  يُنظــر : بلقيــس عبــد الرضــا ، الحمايــة الدوليــة للمدنييــن خــال النزاعــات المســلحة ، ط 1 ، منشــورات الحلبــي 

الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 016) ، ص118. 
)57( يُنظــر : د. أحمــد ســليم ســعيفان ، الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان دراســة تاريخيــة وفلســفية وسياســية وقانونيــة مُقارنــة ، ج 

) ، ط 1، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بيــروت ، لبنــان ، 010) ، ص150-149. 
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تلــك الطقــوس والعــادات والتقاليــد.)58( 

الفرع الثاني: الحقوق ذات الطابع المالي
مــن وظائــف قــوات دولــة الاحتــال كمــا أســلفنا ، الحفــاظ علــى الأمــوال والمُمتلــكات 
العائــدة للســكان المدنييــن ، ســواء أكانــت هــذه الأمــاك عائــدة لفــرد أو لعــدد مــن الأفــراد ، 
ــة للمدنييــن ، والالتــزام  وســنأتي علــى التزامــات دولــة الاحتــال فــي احتــرام الملكيــة الخاصَّ

بتعويــض مــا يصيبهــم مــن أضــرار جــرَّاء الاعتــداء عليهــا مــن أفــراد دولــة الاحتــال .
ة بالمدنيين: أولًا : احترام المُمتلكات الخاصَّ

ســاً بعــدّهِ مِعقــلُ الحريــات جميعــاً)59(، بــل إنَّ  ــة حقَّــاً مصونــاً ومُقدَّ يُعــدّ حــقّ الملكيــة الخاصَّ
بعــض الفقهــاء اعتبــرهُ حقَّــاً طبعيــاً ، فالتملُّــك حــقٌّ فطــري وُجِــدَ لإشــباع الحاجــات الازمــة لِحِفــظ 
كيــان الإنســان ، فحــقُّ الملكيــة وحيــاةُ الإنســان أمــرانِ لا ينفصــان)60( ، ولقــد كفــلَ الإعــان 
ــا قواعــد الاحتــال  ــة)61(، أمَّ العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام 1948 الحــقّ فــي الملكيــة الخاصَّ
ــعت قواعــد  ــة))6( ، ووسَّ الحربــي ، فقــد حرَّمــت قواعــد لاهــاي مُصــادرة وســلب الأمــوال الخاصَّ
لائحــة لاهــاي مــن حمايتهــا لتشــمل أمــوال الجمعيــات الدينيــة والخيريــة والتعليميــة وعــدم جــواز 
ــا اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام )1949( فقــد عَــدَّت ســلب  نهبهــا أو ســلبها أو مصادرتهــا)63(، أمَّ
ــة جريمــة حــرب ، وأوجبــت علــى ســلطات الاحتــال حمايتهــا مــن النهــب  الممتلــكات الخاصَّ

ــة بالمدنييــن.)64(  ومعاقبــة كل شــخص يعتــدي علــى الأمــاك الخاصَّ
ة: ثانياً: الالتزام بتعويض الأضرار التي تلحق بالممتلكات الخاصَّ

في حال إخال دولة الاحتال بالتزاماتها الدولية ، وكانَ الإخال من شأنهِ الإضرار 
مُلزمــة  فــإنَّ دولــة الاحتــال  المُحتــلّ ،  البلــد  فــي  المدنييــن  بالســكان  ــة  الخاصَّ بالمُمتلــكات 
بتعويــض الأضــرار ، اســتناداً إلــى قواعــد المســؤولية الدوليــة وقواعــد لائحــة لاهــاي فــي المــادة 

ــرت بالقيــام بواجباتهــا والتزاماتهــا الدوليــة.)65( )53( ، باعتبــار دولــة الاحتــال قصَّ
)58( المــادة )7)  ،58( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 . وفــي هــذا الســياق يــرى بعــض الفقهــاء بــأنَّ علــى رجــال الديــن 
عــدم اســتخدام المنابــر فــي دور العبــادة لمناقشــة المســائل السياســية ، أو التحريــض علــى الثــورة أو المقاومــة بيــن الأهالــي ، كمــا 
لا يجــب أنْ تُعقــد الاجتماعــات السياســية تحــت ســتار الاجتماعــات الدينيــة . يُنظــر : جيــر هــارد فــان غــان ، القانــون بيــن الأمــم 

، ج 3 ، ترجمــة ايلــي وريــل ، دار الجيــل ، بيــروت ، لبنــان ، )د.ت( ، ص175.  
)59( د. حمــدي عطيــة مصطفــى عامــر ، حقــوق الإنســان فــي الفقــه الإســامي والقانــون الوضعــي دراســة مقارنــة ، ط1 ، مكتبــة 

الوفــاء القانونيــة ، الإســكندرية ، 014) ، ص706.
)60( للمزيــد يُنظــر : د. إســماعيل إبراهيــم البــدوي ، الحريــات العامــة والحقــوق الفرديــة فــي الشــريعة الإســامية والنظــم الدســتورية 
المُعاصــرة ، ط 1 ، مكتبــة الوفــاء القانونيــة ، الإســكندرية ، 016) ، ص356. جديــر بالذكــر أنَّ هنالــك فــرق بيــن حــقّ الملكيــة 
وحريــة التملُّــك ، للمزيــد يُنظــر : د. جابــر إبراهيــم الــراوي ، حقــوق الإنســان وحرياتــهِ الأساســية فــي القانــون الدولــي والشــريعة 

ــان الأردن ، 010) ، ص 197.  الإســامية ، ط ) ، دار وائــل للنشــر ، عمَّ
)61( المادة )17( من الإعان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 . 

))6( المواد )46 ،47( من قواعد لائحة لاهاي لأعراف الحرب لعام 1907.
)63( المادة )56( من قواعد لائحة لاهاي لأعراف الحرب لعام 1907.

)64( المــادة )33/ )( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 . لمزيــد مــن التفصيــل يُنظــر : محمــود ســامي نعمــة الجبــوري ، 
مصــدر ســابق ، ص133. 

)65( يُنظــر د. ســموحي فــوق العــادة ، مصــدر ســابق ، ص75).  جديــر بالذكــر أنَّ المعاهــدات التــي أعقبــت الحــرب العالميــة= 
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المطلب الثاني: حقوق المدنيين المُعتقلين لدى سلطة الاحتلال 
ــا لا شــكَّ فيــه بــأنَّ وقــوع أيّ بلــدٍ مــا تحــت الاحتــال الحربــي ، يُولّــد حالــة        مِمَّ
مــن مشــاعر النقمــة والســخط لــدى الســكان المدنييــن تجــاه قــوّات الاحتــال ، وبذلــك تجــد هــذه 
القــوّات الذريعــة للقيــام بعمليــات اعتقــال عشــوائي لأفــراد المدنييــن وإيداعهــم فــي معســكرات 
ة خصيصــاً لهــذا الغــرض ، والتــي تفتقــر فــي الأعــمّ الأغلــب إلــى أبســط مقومــات  اعتقــال مُعــدَّ
حقــوق الإنســان ، وإذا كان قانــون الاحتــال الحربــي يســمح لدولــة الاحتــال بالاعتقــال أو 
ونَ بأمنهــا ، إلّا إنَّــهُ لا يُجيــز لهــا إرغــام  فــرض الإقامــة الجبريــة علــى الأشــخاص الذيــن يضــرُّ
الأشــخاص المدنييــن الذيــن يتمتَّعــونَ بالحمايــة ، علــى قَسَــم الــولاء لهــا ، أو إرغامهــم علــى 
الخدمــة فــي قوّاتهــا المســلحة)66( ، لذلــك ســنتناول جُملــة مــن أهــمّ الحقــوق التــي يجــب أنْ يتمتَّــع 

بهــا المدنيــون المُعتقلــون لــدى ســلطات الاحتــال ضمــن الفــروع الآتيــة : 
الفرع الأول: حقّ التمتُّع بالأهلية المدنية

ابتــداءً يجــب الإشــارة إلــى أنَّ اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام )1949( ، ألزمــت ســلطات 
الاحتــال بعــدم اعتقــال أيّ شــخص إلّا وفقــاً لأحــكام المــواد )41 ، )4 ، 43 ،68 ، 78( 
مــن ذات الاتفاقيــة)67(، ومــن أولــى حقــوق الســكان المدنييــن فــي أثنــاء اعتقالهــم مــن قــوّات 
الاحتــال ، هــو حقَّهُــم بالاحتفــاظ بهويتهــم المدنيــة بالقــدر الــذي تســمح بــهِ حالــة الاعتقــال)68(، 
وقــد اعتبــر البعــض بــأنَّ هــذا الحــقّ هــو الأســاس الــذي تنطلــقُ منــهُ باقــي الحقــوق الأخــرى ، 
باعتبــار أنَّ أهليــة الشــخص كمــا هــو معــروف لــدى المُتخصّصيــن فــي القانــون ، هــي منــاط 
اكتســاب الحقــوق وبدونهــا لا يســتطيع الإنســان المُطالبــة بالحقــوق الأخــرى)69(، كذلــك وَرَدت 
الإشــارة لهــذا الحــقّ فــي الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لعــام )1948()70( ، وتــمَّ التأكيــد 
علــى الاعتــراف بــهِ فــي العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام )1966()71(، ومــن 
ذلــك يتضــح لنــا بــأنَّ هنــاك فــارق مهــم بيــن المعتقــل الــذي يتمتــع بالأهليــة لمُمارســة الحقــوق ، 

وبيــن الســجين الــذي يفقــد أهليــة مُمارســة التصرفــات القانونيــة.))7( 
=الأولــى ألزمــت ألمانيــا وحلفائهــا بتعويــض الســكان المدنييــن مــن دول الحلفــاء ، والحكــم بــرد جميــع ممتلكاتهــم وتعويضهــم عــن 
الأضــرار التــي لحقــت بهــم . ينظــر : د. صــاح عبــد البديــع شــلبي ، حــقّ الاســترداد فــي القانــون الدولــي ، ط 1 ، دراســة مقارنــة 
فــي الشــريعة الإســامية والقانــون الدولــي ، القاهــرة ، 1983 ، ص30)-35). . كذلــك الحــال بالنســبة لغــزو العــراق للكويــت 
فــي آب عــام 1990 ، ومــا ترتــب بحــق العــراق مــن تعويضــات الممتلــكات العامــة والخاصــة بالســكان المدنييــن ، حيــث ألــزمَ قــرار 
ــدَ القــرار علــى أن يكــون  مجلــس الأمــن )686( فــي )/1991/3 العــراق بتعويــض الأضــرار الناشــئة عــن احتــال الكويــت ، وأكَّ
التــزام العــراق بالتعويــض مــن ضمــن شــروط وقــف إطــاق النــار بيــن العــراق وقــوّات الحلفــاء ، وقــد أنشــئ لهــذا الغــرض صنــدوق 
باســم  )لجنــة الأمــم المتحــدة لتعويضــات حــرب الخليــج( لمزيــد مــن التفصيــل حــول ذلــك يُنظــر: د. إبراهيــم الدّراجــي ، جريمــة العــدوان 
ومــدى المســؤولية القانونيــة الدوليــة عنهــا ، ط ) ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بيــروت ، لبنــان ، 019) ، ص 834-809. 
)66( يُنظــر : د. محمــد المجــذوب ، الوجيــز فــي القانــون الدولــي الإنســاني ، ط ) ، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بيــروت ، لبنــان 

، 1)0) ، ص))1.  
)67( المادة )79( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام )1949( 
)68( المادة )80( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام )1949( 

)69( يُنظر : د. علي زعان نعمة و د. محمود خليل جعفر و د. حيدر كاظم عبد علي ، مصدر سابق ، ص)19. 
)70( المادة )6( من الإعان العالمي لحقوق الإنسان لعام )1948(.

)71( المادة )16( العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام )1966(
))7( د. محي الدين علي عشماوي ، مصدر سابق ، ص 488. 
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الفرع الثاني: الحقّ في لمّ شمل المُعتقل والرعاية الصحية والغذائية
ابتــداءً تلتــزم دولــة الاحتــال بإعالــة الأشــخاص الذيــن يعولهــم المعتقلــون ، إذا لــم تكــن 
لديهم وســيلة للعيش والكســب ، ولا يجوز تشــغيل المعتقلين تشــغياً قســريَّاً إجباريَّاً خارجاً عن 
إرادتهــم)73(، كمــا وتلتــزم دولــة الاحتــال بتجميــع المعتقليــن علــى أســاس وحــدة اللغــة والجنــس 
والعــادات ، وأن تقــوم بلــمّ شــمل العائلــة الواحــدة مــن المعتقليــن وبخاصــة الوالديــن وأطفالهــم 
فــي مــكانٍ واحــد ، وللمعتقليــن اصطحــاب أطفالهــم إنْ لــمْ يكــن لهــم مُعيــل)74( ، وتلتــزم دولــة 
الاحتــال بتوفيــر العنايــة الطبيــة والصحيــة الازمــة)75( ، وتوفيــر العــاج المجانــي والغــذاء 
المناســب والكافــي مــن حيــث الكميــة والنوعيــة والقيمــة الغذائيــة)76( ، ومــن واجبــات ســلطة 
الاحتــال اســتيراد المــواد الغذائيــة والطبيــة وغيرهــا مــن المــواد الضروريــة ، إذا كانــت مصــادر 
ــة بالأطفــال والنســاء  البلــد المُحتــلّ غيــر كافيــة لتلبيــة حاجــة الســكّان)77(، مــع توفيــر عنايــة خاصَّ
مــن الحوامــل والرضــع ، وأنْ تلتــزم ســلطة الاحتــال بتوفيــر المابــس المناســبة ومــا يتــاءم 

والظــروف المناخيــة وتوزيعهــا توزيعــاً مجانيــاً)78(.

الفرع الثالث: الحقّ في ممارسة النشاطات البدنية والفكرية والثقافية
أوجبــت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام )1949( علــى ســلطة الاحتــال ، أنْ تُشــجّع علــى 
ممارســة الأنشــطة الذهنيــة والتعليميــة والترفيهيــة والرياضيــة للمُعتقليــن ، ومــن دون إجبارهــم 
علــى ممارســة أيٍّ منهــا ، ويجــب علــى الســلطة المحتلــة توفيــر الأماكــن المُناســبة لمُمارســة 
تلــك النشــاطات ، وبخصــوص المحتجزيــن الذيــن يرومــون إكمــال دراســتهم أو البــدء بدراســة 
جديــدة ، فعلــى دولــة الاحتــال تســهيل ذلــك قــدر الإمــكان ، مــع تخصيــص مســاحة مناســبة 
لممارســة الألعــاب الرياضيــة فــي الهــواء الطلــق ، كذلــك توفيــر مكتبــات للمطالعــة والتــي مــن 

شــأنها ديمومــة الفكــر والثقافــة لــدى الشــخص المُعتقــل.)79(

الفرع الرابع: حقّ الاحتفاظ بالأشياء والأموال وحقّ التواصل الخارجي
رة لأشــخاص المعتقليــن مــن دولــة الاحتــال ، هــو حــق الاحتفــاظ  مــن الحقــوق المُقــرَّ
بالأشــياء والأمــوال ، فقــد يحصــل احيانــاً بــأنَّ الشــخص المدنــي وأثنــاء اعتقالــهِ ،  يحمــل 
ــة ، فــا يجــوز مصــادرة تلــك  معــهُ أمــوالًا أو نقــوداً أو مســكوكات أو صكــوكاً أو صــور خاصَّ
الأمــوال أو الأشــياء الخاصّــة بالمُعتقــل طبقــاً لاتفاقيــة جنيــف الرابعــة الخاصــة بالمدنييــن لعــام 

)73( المادة )95( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. 
)74( المادة ))8( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام )1949(

)75( المادة )91 ، )9( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. 
)76( المادة )89( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام )1949(

)77( يُنظر : جير هارد فان غان ، مصدر سابق ، ص187. 
)78( المادة )90( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. 

)79( يُنظــر : د. نعمــان عطــا الله الهيتــي ، القانــون الدولــي الإنســاني فــي حــالات الحــروب والنزاعــات المســلحة ، دار مؤسســة 
رســان ، دمشــق ، 015) ، ص84. 
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)1949()80( ، ويُمكــن إيــداع المبالــغ النقديــة فــي حســاب خــاص علــى أن تُســلَّم إليــه بعــد 
انتهاء فترة الاعتقال ، وبإمكان المعتقل الاحتفاظ بالأدوات ذات الاستعمال الشخصي ، أمَّا 
الأدوات التــي تشــعر دولــة الاحتــال بأنَّهــا ذات ضــرر عليهــا مثــل الكاميــرا أو آلات التصويــر 
والتســجيل والهاتــف النقــال ، فبإمــكان ســلطة الاحتــال التحفُّــظ عليهــا وإعادتهــا إلــى الشــخص 
المُعتقــل بعــد انتهــاء فتــرة الاعتقــال ، كمــا إنَّ مــن حــقّ المعتقليــن إرســال الأمــوال والإعانــات 

إلــى عوائلهــم.)81(  
ة لا تزيــد  أمّــا حــق المعتقــل بالتواصــل الخارجــي مــع ذويــه ، فبمجــرَّد اعتقالــه أو فــي مُــدَّ
عــن اســبوع واحــد مــن إيداعــه الاعتقــال ، مــن حقّــه أنْ يُرســل رســالة إلــى ذويــه يخبرهــم باعتقالــه 
وعنوانــه وحالتــهِ الصحيــة ، كمــا وتُلــزم ســلطة الاحتــال بالســماح للمعتقــل باســتام وتســليم 
البرقيات والرســائل القادمة من وإلى ذويه ، على أن تُعفى جميع الطرود والرســائل والبرقيات 

مــن فــرض الرســوم والكمــارك والضرائــب وغيــر ذلــك))8(.

)80( المواد )97 ، 98( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949
)81( د. نعمان عطا الله الهيتي ، المصدر السابق ، ص86. 

))8( المــواد )106- 116( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 . والمُاحــظ بــأنَّ قــوّات الاحتــال الأمريكيــة وحلفائهــا وأثنــاء 
احتالهــا للعــراق عــام 003) ، لــم تلتــزم بجميــع مــا ذُكــر مــن المبــادئ التــي نصّــت عليهــا الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق 
المدنييــن أثنــاء الاعتقــال ، فقــد بلــغ عــدد المعتقليــن لديهــا حتــى منتصــف عــام 004) ، حــوال )6000( معتقــل ، ولــم يعــرف ذويهــم 
مصيرهــم إلّا مــن خــال المعتقليــن الذيــن قامــت بإطــاق ســراحهم ، هــذا فضــاً عــن فقــدان الكثيــر مــن العراقييــن نتيجــة عمليــات 
الاحتــال ، فضــاً عــن المعاملــة القاســية وغيــر الإنســانية وغيــر الأخاقيــة التــي مارســها جنــود الاحتــال الأمريكــي مــع المعتقليــن 
فــي ســجن )أبــي غريــب( ، وهــو مــا يُعــدّ انتهــاكاً جســيماً لاتفاقيــات جنيــف وغيرهــا مــن المعاهــدات والصكــوك الدوليــة التــي تُعنــى 
بحقــوق الإنســان . للمزيــد يُنظــر : د. وصــال العــزاوي ، انتهــاكات حقــوق الإنســان العراقــي فــي ســجن أبــي غريــب ، دار عمــار ، 

عمــان ، الأردن ، 005) ، ص13. كذلــك يُنظــر : د. معتــز فيصــل العباســي ، مصــدر ســابق ، ص451.   
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الخاتمة

فنــا مــن بحثنــا الموســوم »حقــوق المدنييــن فــي ظــل الاحتــال الحربــي« علــى ماهيــة  تعرَّ
الاحتــال ومفهومــه وعناصــره ووظائفــه ، والقواعــد القانونيــة الدوليــة المنظمــة لــهُ ، وقــد خلُصنــا 

إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات الآتيــة : 
أولًا : النتائج 

إنَّ قواعــد الحــرب وأعرافهــا ، التــي تبلــورت فيمــا بعــد لتُصبــح )قواعــد الاحتــال( ، . 1
كانــت نتيجــة طبيعيــة لمــا عانتــهُ البشــرية مــن الحــروب المُدمــرة ، ومــا رافقهــا مــن 
ــا دفــع  ويــات ومآســي ، كان الخاســر الأكبــر فيهــا هــم الســكان المدنيــون ، مِمَّ
بفقهــاء القانــون الدولــي إلــى وضــع القواعــد القانونيــة الدوليــة لضبــط ســلوك الأطــراف 
المتحاربــة ، وبمــا يضمــن احتــرام تلــك القواعــد وتوفيــر حــد أدنــى مــن الحمايــة 
للمدنيين تحت ظل الاحتال ، فكانت اتفاقيات لاهاي )1899-1907( وصولًا 

إلــى اتفاقيــات جنيــف الأربــع لعــام 1949 والاتفاقيــات ذات الصلــة.
إنَّ دراســة قواعــد قانــون الاحتــال ، لا تعنــي بــأيّ حــالٍ مــن الأحــوال شــرعيتهُ ، . )

فالاحتــال حالــة واقعيــة غيــر مشــروعة ، ولكــن القانــون الدولــي يرتــب عليهــا بعــض 
الآثــار القانونيــة. 

الاحتــال حالــة واقعيــة ماديــة مؤقتــة يتوجــب فيهــا علــى ســلطة القــوّات المُحتلــة . 3
 )1907-1899( لاهــاي  اتفاقيــات  عليهــا  نصّــت  التــي  الحــرب  قواعــد  مراعــاة 
الحربيــة  العمليــات  إدارة  وأســاليب  ووســائل  الحــرب  وعــادات  بأعــراف  المتعلقــة 
والعدائيــة ، وكذلــك اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949 ، ســيما الاتفاقيــة الرابعــة  منهــا 
، والتــي بيّنــت بشــكل مفصــل قواعــد الحمايــة الدوليــة للمدنييــن ، والتزامــات دولــة 

الاحتــال باحتــرام تلــك القواعــد ، والاتفاقيــات ذات الصلــة بحقــوق الإنســان. 
 مِمّــا لفــت نظــر الباحــث ، إنَّ مجلــس الأمــن ولأوّل مــرّة فــي تاريخــهِ وبإجمــاع 4. 

أعضائــهِ ، يُضفــي مشــروعية علــى واقعــة احتــال العــراق فــي القــرار)4761( 
انتهــاك  إلــى  يُشــير  أو  يســتنكرها  أو  يدينهــا  أنْ  دون   ، فــي ))/أيــار/003)  
قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني ، وذلــك بإطاقــهِ تســمية )الســلطة( علــى ســلطات 
الاحتال خافاً لاتفاقيات جنيف لعام 1949 . سيَّما وإنَّ مجلس الأمن لا يملك 
ــهُ ينتهــك بذلــك  صاحيــة إضفــاء الشــرعية علــى وضــع غيــر مشــروع أصــاً ، لأنَّ
القواعــد الآمــرة للقانــون الدولــي العــام ، وكذلــك فــإنَّ مجلــس الأمــن لا يملــك ســلطة 

تخولــهُ إنشــاء نظــام لاحتــال يتجــاوز فيــه قانــون النزاعــات المســلحة.

ثانياً : التوصيات 
ندعــو إلــى مراجعــة اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949 وتطويــر نصوصهــا والقواعــد . 1
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والأحــكام الــواردة فيهــا ، ســيما وإنَّهــا جــاءت بصيغــة توفيقيــة راعــت فيهــا مصالــح 
ورغبــات الــدول الأطــراف الحاضــرة فــي الاجتماعــات التــي انبثقــت عنهــا الاتفاقيــة. 

يــرى الباحــث بــأنَّ النــصّ علــى حقــوق المدنييــن تحــت الاحتــال فــي اتفاقيــة جنيــف . )
الرابعــة ، يبقــى غيــرُ كافٍ ، مــا لــمْ يقتــرن بوســائل وآليــات ترافقهــا جــزاءات جنائيــة 
ــا يتطلــب مراجعــة الاتفاقيــة  يتــم توقيعهــا بحــق منتهكــي أحــكام قانــون الاحتــال ، مِمَّ

مــن هــذه الناحيــة.
ــت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى القواعــد القانونيــة الكفيلــة بحمايــة المدنييــن لــدى . 3 نصَّ

قــوّات الاحتــال ، دون أن تكــون هنــاك وســائل رقابيــة لتنفيــذ تلــك الحقــوق ، ممــا 
يتوجــب تطويــر نصــوص الاتفاقيــة.

ــدٍ وعــادلٍ . 4 يجــب علــى منظمــة الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن اتخــاذ موقــف موحَّ
وأكثــر حزمــاً وصرامــة تجــاه حالــة الاحتــال ، وعــدم الوقــوف عنــد الشــجب والإدانــة 

والاســتنكار.
وجــود حالــة فــراغ فــي قواعــد قانــون الحــرب واتفاقيــات لاهــاي التــي تنظــم واقعــة . 5

الاحتــال ، ســيما فــي الفتــرة المحصــورة بيــن نهايــة العمليــات العســكرية وبدايــة 
الاحتــال ، خصوصــاً عندمــا تطــول هــذه الفتــرة ، الأمــر الــذي يســتلزم وضــع قواعــد 
تُلــزم ســلطات الاحتــال بالحفــاظ علــى الأرواح والممتلــكات العامــة والخاصــة ، وإلّا 

تحمّلــت المســؤولية الدوليــة عــن التدميــر والفوضــى التــي تحصــل .    
تكثيــف الجهــود الدوليــة وتظافرهــا لمُاحقــة مُنتهكــي حقــوق المدنييــن فــي ظــل . 6

الاحتــال ، ولا ســيما القــادة والرؤســاء ، ورفــع الحصانــة عمّــن يثبــت تورطــهُ فــي 
تلــك الانتهــاكات ، وخصوصــاً قــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وجنودهــا ، الذيــن 
مارســوا أبشــع الجرائــم بحــقّ العراقييــن مــن المدنييــن الأبريــاء ، إبّــان الاحتــال 

الأمريكــي غيــر المشــروع للعــراق عــام 003). 
ــن وقعــوا . 7 نتيجــةً لأضــرار البالغــة والجســيمة التــي لحِقــت بالمدنييــن العراقييــن ، مِمَّ

فــي اعتقــال قــوّات الاحتــال الأمريكيــة ، فإنــي أقتــرح بــأن يُطالــب العــراق عبــرَ 
بإنشــاء   ، الأمــن  المتحــدة ومجلــس  الأمــم  منظمــة  وعبــر   ، الدبلوماســية  قنواتــهِ 
صنــدوق لتعويــض المتضرريــن مــن جــرّاء الاعتقــال ، وتعويــض ذوي الضحايــا 
والمفقوديــن أثنــاء الغــزو الأمريكــي للعــراق عــام 003) ، مــع وضــع قواعــد قانونيــة 

محــددة للتعويــض.
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